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المقدمة

أ

المقدمة
نصف المجتمع، وهيبالغة و دور فعال في همیة أعبر العصور للمرأةلقد كان 

.الرجالو صانعة الأجیالالمجتمع و مربیة 
حتى شهد العالم في من مجتمع لمجتمع،لفت معاملة المرأة من زمن لأخر و وقد اخت

على المحافظةن المجتمع الدولي تیقن بضرورة أحیث ،ما خاصااهتماالأخیرةالآونة
ولهن :"یز،لقول تعالى یدون تماهتمامهولویات أهي من و و بشتى حقوقه،الإنسانكرامة 

هي درجة ،و )288الآیة –سورة البقرة (لرجال علیهن درجةلمثل الذي علیهن بالمعروف و 
.المسؤولیة و الرعایة و الحمایة 

إن للمرأة فلخ،أ...العرقأوالجنس أساسیز علىیتملایوجد بها الإنسانكرامة و 
المرأةبقضیةخاصا اهتماماالمتحدة الأممبدت أولهذا ،هاتعزیز الحق في هذه الحمایة و 

المجتمع الدولي من قرهأذيمبدأ المساواة الیشكل و عبر سائر العالم،هاحمایة حقوقو 
هدف حمایة المرأة في جمیع بخلال العدد الهائل من الاتفاقیات الدولیة التي وضعها 

.المیادین 
د الرابع من قفي العخاصة الحقوق وقضایاها و بالمرأةبوادر الاهتمام الدولي وبدأت

العالمي الإعلانإصدار،ثم 1945المتحدة سنة الأممالقرن العشرین مع وضع میثاق 
الحق بالتمتع إنسانلكل إن،الذي ركز اهتمامه على 1948في سنة الإنسانلحقوق 

.لاسیما التمیز بسبب الجنسأي نوع و یز من یبجمیع حقوقه دون تم
الحریات بالحقوق و تمتعهاو رجل للضرورة مساواتها الاهتمام بحقوق المرأة و إن

وءمعظم دول العالم سيء للغایة مع سن الوضع الذي كانت علیه في لأ،الأساسیة
الأفرادتقالید مهیمنة على سلوك العراف و لأاعادات و بسبب الالحیاة في القسوة المعاملة و 

.وجوب وصایة الرجل في جمیع مراحل حیاتهابفي المعاملة التمیزیة ضد المرأة،
والتي المجتمع الدوليبرمها أالتي الدولیةالاتفاقیاتمن عددامر الذي نتج عنهلأا

ز على كذا المؤتمرات الدولیة ویعاد دائما التركیى حمایة المرأة في كل المجالات و ترمي إل
مع المرأةالتي ناقشت قضایا جمیع الحقوق،في متساویا ضرورة تمتع المرأة كاملا و 

من هاتنفیذالتدابیر اللازمة من اجلتمتع المرأة بكافة حقوقها و إلزامیةالتركیز دائما على 



المقدمة

ب

الحكومات لمحاربة الانتهاكات أولویاتجعل قضایا المرأة من و الأطراف طرف الدول 
.تعزیز حمایة هذه الحقوقوالعراقیل و 

.الإنسانالجزائر على العدید من الاتفاقیات الدولیة لحقوق ، صادقتمسایرة لهذا التوجهو 
معنیون في هذا البحث حصر دراستنا في الحمایة الدولیة لحقوق المرأة ونحن

الاجتماعیة والاقتصادیة دون غیرها من الحقوق الكثیرة و المتشعبة، فالمجال لا یتسع 
،احترام هذه الحقوقسة آلیات الدولیة لكفالة و كما رأینا من المفید درا.لتعاطي معها جمیعا

.         الحقوق بدون آلیات تبقى مجردة من كل قیمة عملیةلأن
:التالیةمن الإشكالیة انطلاقاالبحث في هذا الموضوع ارتأیناسبق ماعلىبناءا و 
، والاقتصادیةالاجتماعیةالدولیة في تكریس حقوق المرأة الاتفاقیاتإلى أي مدى وفقت *

ین الرجل والمرأة؟وإلى أي مدى وفقت في ترسیخ مبدأ المساواة ب
:منهایتولد عنها التساؤلات الإشكالیةو هذه 

وآلیات الدولیة،الاتفاقیاتالمكفولة للمرأة في والاقتصادیةالاجتماعیةماهي الحقوق *
.هذه الحقوق؟كفلت حمایة القانونیة الدولیة التي 

:الموضوعاختیارأسباب 
صادیة لاسیما في الدول العربیة الاقتنتهاك حقوق المرأة الاجتماعیة و ملاحظتنا لا*
.المتخلفةو 
ادیة المكرسة بموجب الاتفاقیات الاقتصالوعي لحقوق المرأة الاجتماعیة و نشر *

.المواثیق الدولیةوالمعاهدات و 
:الموضوعأهداف

الاقتصادیة طبقا لما ورد في الاتفاقیات جدیدة لحقوق المرأة الاجتماعیة و المفاهیم الإبراز*
.یة المتعلقة بهذا الموضوعالدول

المتضمنة الاتفاقیات الدولیة لیات الحمایة الدولیة المقررة لحقوق المرأة التعریف بآ*
.طبیعة عملهاو 

:الصعوبات هذا الموضوع
.ضیق الوقت في تحضیر هذا الموضوع*



المقدمة

ج

أیضا عمق الاقتصادیةو ندرة المراجع المتخصصة المتعلقة بالحقوق الاجتماعیة *
.الذي یعتبر قدیم في وجوده، حدیثا في طرحه، متجدد في إشكالیتهالموضوع

:المنهج المتبع
حلیل مضمون لتالمنهج التحلیلي،إتباعولدراسة الموضوع دراسة وافیة كافیة یتعین 

المنهج الوصفي لوصف هذه الحقوق المواد القانونیة، واعتمادنا الاتفاقیات الدولیة و 
.التعریف بهاو 

:وللإحاطة بمختلف جوانب الموضوع قسمنا دراستنا إلى
.الحمایة الدولیة لحقوق المرأة الاجتماعیة:الفصل الاول 
.حمایة حق المرأة في العمل و ضمان الاجتماعي:المبحث الاول 
.الحمایة الدولیة لحقوق المرأة الاجتماعیةآلیات:المبحث الثاني

. الحمایة الدولیة لحقوق المرأة الاقتصادیة:الفصل الثاني
حق المرأة في التملك و الحصول على الائتمان المالي في ظل القانون :الأولالمبحث 

.الدولي
.حمایة حقوق المرأة الاقتصادیةیاتآل:المبحث الثاني

.الخاتمة
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الحمایة الدولیة لحقوق المرأة الاجتماعیة : الفصل الأول
لدولي بالمرأة و إظهار أهمیتها لقد شهد العالم في الآونة الأخیرة اهتمام المجتمع ا

.والمجتمعفهي الركیزة أساسیة في بناء الأسرة دورها و 
دورها في النهوض ل،المجتمع الدوليتمامهاالاجتماعیة للمرأةحقوقنالت و 

.لیس لها حقیها على أنها نكرة لا قیمة و حیث كان ینظر إل،الدولةب
متعددة فسوف نحصرها في نقطتین حقوق المرأة الاجتماعیة كثیرة و لما كانتو 

دراسة الحمایة بفي هذا الإطار سنقوم و الاجتماعي،الضمان العمل و هماأساسیتین 
آلیات التي وضعها ثم نتناول ،الضمان الاجتماعيرأة في العمل و الدولیة لحق الم
،ولتغطیت الموضوع تغطیة وافیةه الحقوق،ذتفعیل هلضمان احترام و المجتمع الدولي

مبحث الأول حمایة الدولیة نتناول في ال:  ذا الفصل إلى مبحثینرأینا من المفید تقسیم ه
آلیات حمایة :أما المبحث الثاني خصصناه ،رأة في العمل و الضمان الاجتماعيلحق الم

.الدولیة لحقوق المرأة الاجتماعیة 
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حمایة الدولیة لحق المرأة في العمل و الضمان الاجتماعيال: المبحث الأول

إلىذلك من خلال دخولها بدورها الفعال في تطوره و لمجتمع تساهم المرأة في ا
حتى فنراها في المستشفى والتعلیم و ،أصبحت موجودة في مختلف مجالاتو مجال العمل،

.الدولةفي المناصب الحساسة في 
المنظمات وعهود لذا نجد أنالهامة في المجتمع،أصبح من المسائلهاإن عمل

أنوبدخولها عالم الشغل لا بد قد اهتمت بها ونظمتها،الدولیةتفاقیاتلااو والمواثیق 
لعمل وخارجه على سلامتها داخل الحفاظ للصیق بالعمل الاجتماعي الالضمان بیحمى   

سوف نتطرق إلیه في و ،المساواة بینهما في الحقوق الاجتماعیةو ، محافظة على صحتهاو 
الثاني حمایة حق المرأة المطلب ، و العملالأول حمایة حق المرأة في المطلب : المطلبین 

.في الضمان الاجتماعي 
حمایة حق المرأة في العمل:المطلب الأول

لك ذطلب جهدا عضلیا أو فكریا بما في مجموع النشاطات التي تت":هوالعمل 
ها الوظائف التي یتقلدستثناءابالتكوین المهني سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص 

.1"أصحابها عن طریق الانتخاب

من بینها الإعلان العالمي المواثیق الدولیة و الذي تناولتهعمل المرأة كما أن
، 2"حق العمل لكل شخص":التي نصت على) 1( لفقرةا23للحقوق الإنسان في مادته 

في لها الحق مع شقیقها الرجل، و رأةن المإلهذا فالعمل لم یفصل بین الجنسین و ن حق إف
) 1( فقرته6الثقافیة في مادته الاجتماعیة و لحقوق الاقتصادیة و العهد الدولي الخاص با

ن إبالتالي ف، و 3"راف في هذا العهد بالحق في العملتعترف الدول الأط:"التي نصت على 

دار الأهل للطباعة ،ع الجزائري المساواة في الحقوق بین الرجل و المرأة في القانون الدولي و التشری،أعمر یحیاوي- 1
.34رقم الصفحة ،2010لسنة ، الجزائر،التوزیع والنشر و 

.1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي جاءت من اجل توضیح ماهیة الحقوق من 1الفقرة 23المادة  -2

.1966لعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة في العمل لیس مطلب جدید بل قدیم في االحق - 3
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لتمیز بین في العمل دون ابالحق عترفتواا العهد ذهعلى جمیع الدول التي صادقت 
لك ذیظهر و عمل،على حصولها بالصكوك التي أعطیت للمرأة دولیا في و الرجل والمرأة،

111ا الاهتمام في التوصیة منظمة العمل الدولیة رقم ذظهر هأالمجتمع الدولي أنفي 
أي تمیز أو استبعاد أو تفضیل أخر یكون من : " في ) ب(ي الفقرة الثانیة ف1958لسنة 

ستخدام أو في المعاملة في االمساواة أوأو إضعاف تطبیق تكافؤ الفرصل أثره إبطا
.1" منظمات العمال إن وجدت، ومع هیئات مختصة أخرى المهنة تحدده الدولة و 

،وجب مساواة بین الجنسینأماهذاتأكید على أن التعلم هو الحصول على عمل، 
حول الدور الذي تلعبه 1994حیث قامت دراسات من طرف منظمة الیونسكو لسنة 

إلى العمل ثم إلى یبدأ السفر الطویل للنساء من الفقر: "المرأة في التنمیة العالمیة في 
.2"القرارات من المدارس وفي إطار البرامج التربویةذالقدرة على أخ

شروط توفیر وفق برنامج التوجیه واكتساب خبرة و ةوبتساوي بین الرجل والمرأ
ه ذجل تحقیق هأالدول من إلزامو جازاتإ و مكافئاتو جر أمن ،مناسبة بینهماعادلة و 
إظهار تأكید على یات الدولیة و في العمل في الاتفاقالمرأةحق إلىسوف نتطرق ،الشروط

.ا الحق من طرف منظمة العمل الدولیةهذ

المساواةو المهنة اختیارالحمایة الدولیة لحق المرأة في حریة :الفرع الأول
امرأة دون النظر إلى جنس مخول إلى كل شخص رجل أو مل حق في العالإن 

لى عالمرأة حصولو ،نجر عنه التمتع بالمزایابالحصول على منصب عمل یو طالبه، 
أسرتهاداخل قراراتالتخاذالمشاركة في او ،عائلتهاة إعالو ،جل تكوین ذاتهاأمن العمل 

.عملهاو 
شروط الخدمة المهنة ومزایا و اختیارفي حریة حق الدولي للمرأة ال:أولا

.تأكید التوصیة المنظمة العمل الدولیة على التساوي في فرص العمل بین الرجل و المراة  - 1

.حق في التعلم یعطي لها الحق في العملإن ال 2
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المرأةهتمام بحقوق والا،منصب عملرتقاءاتأهلها إلى إن الشهادة التعلیمیة 
ء كل الخاصة بإلغاو 1958لسنة 111عمل الدولیة رقم ن في توصیة منظمة الإفالعاملة، 

یز ضد المرأة ویضمن المساواة لترشح واختیار مهنة تناسبها مع الرجل  یالإشكال التم
أي تفریق أو استبعاد أو تفضیل یقوم على ":)أ(التكوین المهني في مادته الأولى  و 

أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدین أو أي الرأي سیاسي أو الأصل الوطني أو 
و المعاملة أإبطال أو إضعاف تطبیق تكافؤ الفرص نهأشیكون من جتماعيالاالأصل 

.1"في استخدام أو المهنة

انخراط فیها، منهناك بعض المهن تستبعد المرأة ن أبعین الاعتبارنأخذوإذ
المادة في المتعلق بالتمهین 1981جوان 27المؤرخ في 07-81القانون رقم وبصدور 

في المقابل سنة و 18–15لمتمرن تتراوح بین ن السن القانوني لأالفقرة الأولى إلى 12
المتمم للقانون الأول خاصة 2000جانفي 18المؤرخ في 01-2000نجد القانون رقم 

شح للتمهین الحد الأقصى لسن التر ":ا تمدیدالفقرة الأخیرة في المادة السابقة مقتضاهفي
،2"في حالات استثنائیة تحدد عن طریق التنظیم بالنسبة للإناث، ) 30(ن سنة لاثیإلى ث

بهذا تتكفل السلطة العامة بالنساء ذوي الوضعیة الصعبة، وهذا ما أتى به المرسوم و 
نصت في المادة الثانیة التي 2003دیسمبر27المؤرخ في 503-03التنفیذي رقم 

أیضا التي بلا شغل و التيالمطلقة و والأرملة و العازیةالمرأة :"المتمثلة في هذه الفئة و على
إلىالمرأة التي تعرضت و زوج العاطل عن العملسیئة،جتماعیةواةتكون في حالة معنوی

ن القانون الدولي أحیث ،3"الیتیمة الأبوینالسجن والمرأة المكفولة من طرف الدولة و 
.ظروف الصعبة یضفي حمایة خاصة لنساء في 

21لمؤرخ في ا11-90في قانون العمل رقم يالجزائر المشرعنألاحظ قد ن
جل القضاء التمیز ضد المرأة الذي أساسه اختلاف في أالمتمم من المعدل و 1990فریل أ

انظر المرصد الوطني لحقوق 1962- 10–40،19انضمام الجزائر إلى منظمة العمل الدولیة في اتفاقیة رقم - 1
.17صفحة ، 1995الإنسان ، التقاریر السنویة لسنة 

.لتمهینالمتعلق با1981–06- 27مؤرخ في 81من القانون رقم 3و 2المادة - 2

.2003-82الجریدة الرسمیة عدد - 3
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لة العمل أا ماجعل من القانون العمل الجزائري في مسذوهالجنس للحصول على عمل،
وضحناه في أالقدرات المهنیة كما الشاهدات و بمبدأوأخذعادل برفعه التمیز بین الجنسین 

.1المادة السابقة 
ن كالعمل یز بین الجنسییعلى إزالة التملترشحأن الوظیفة العامة عندما خصت و 

المؤرخ 481–83لك من خلال المرسوم رقم ذطني و و الأمن الفي أدارة السجون مثلا و 
25المؤرخ في 524-91الملغى بموجب مرسوم تنفیذي رقم 1983وث أ13في 

الذي لم یمنع من تجنید المرأة في صفوف الأمن، حیث أوضح ذلك في 1991دیسمبر 
.2" للمرشحاتمترا بالنسبة 1,55القامة تنخفض إلى ":المادة الرابعة الفقرة الرابعة 

أن السلطة التنظیمیة لم تتقید بنص المادة الخامسة من الوظیفة في المقابل نجد 
34بالوظیفة من خلال المادة الالتحاقیز ضد المرأة في یالتي لم تظهر التم،العامة
المتمم المعدل و 1997مارس 17المؤرخ في 96-97المرسوم التنفیذي رقم و ،3مكرر

تحدد شروط ":أنهنصت علىالتي 1991اوث10المؤرخ في 274-91للمرسوم رقم 
بفترة التكوین في هیاكل التكوین التابعة لإدارة الحمایة المدنیة وتنظیمها لتحاقلااكیفیات و 

.4"السلطة المكلفة بالتوظیف العموميلحمایة المدنیة و بقرار مشترك بین الوزیر المكلف با

التي نصت ) ب(1الفقرة 11إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 
.5"یر الانتقاء نفسها في مجال العملتطبق معای": نهإعلى

كذا القانون الوطني الجزائري أعطى للمرأة الحق ن الاتفاقیات الدولیة و إفتشیر،وإذ 
القدرات المهنیة إلا في الاستثناءات التي یار منصب عملها من حیث الشهادة و في اخت

.سوف نوضح ذلك في النقطة التالیة و .سبق ذكرها
المعاملةنفس الحظوظ و بالتمتع في الدولي للمرأةحق :ثانیا

.العمل الجزائري الذي كان ناصف لحق المرأة في العمل من خلال مواده السابقة الذكرالقانون - 1

.إن التجنید اصبح غیر مقتصر على الرجل فقط بل تساوى الجنسین و ذلك من المرسوم التنفیذي- 2

.17صفحة ، 1995-94السنوي ،التقریرالمرصد الوطني لحقوق الإنسان، - 3

.و هذا ما اوضحته المادة الخامسة من قانون الوظیفة العامة و مصلحة المرفق العام - 4

.وذلك من أجل إحداث توازن بین إلغاء التمییز ومبدأ المرفق العام في التوظیف- 5
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الصكوك الدولیة في قضیة المرأة العاملة على دور المرأة في سوق العمل تؤكد
1976فیفري 09المؤرخة في 207-76في تعلیمة مجلس المجموعة الأوربیة رقم 

یخص الالتحاق مافیلك ذالمعاملة بین الجنسین و فيالخاصة بتطبیق مبدأ المساواة
یتضمن المساواة في المعاملة بمفهوم :"1في الفقرة 02به المادة جاءت ماهذابالوظیفة 

على بالاستثناءمباشرة أو غیر مباشرة ،یز قائم على الجنسیالأحكام التالیة غیاب كل تم
.1"ة یالخصوص، إلى الحالة الزوجیة أو العائلوجه

من اتفاقیة القضاء على جمیع ) أ(1الفقرة  11المادة أن ،نلاحظ أیضاإذو 
أیضا في و ،مل بوصفه حق ثابت لجمیع البشرحق في العالوأن یز ضد المرأة یأشكال التم

الحق في التمتع بنفس فرصة العمالة، مما في ذلك تطبیق معاییر ") :ب(نفس الفقرة 
.2"واحد في شؤون الاستخدام ختیارا

الرجل داخل ها المعاملة التي یعامل بنفس الحظوظ و منح لها تلعاملةاالمرأة إن
المرأة وإدماجدول الأعضاء إلى أهمیة لهذا ما بینه المجتمع الدولي  المؤسسة العملیة، و 

لخاص یز بین الجنسین، وكذلك في العهد الدولي ایضرورة نزع التمو في محیط العمل
من العهد الدولي للحقوق السابعةبالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في المادة

ا العهد ذطراف في هلألدول ابالاعتراف 1966الاجتماعیة و الاقتصادیة والثقافیة لسنة 
.وضرورة الالتزام بذلك،مرضیةحق في التمتع بشروط عمل عادلة و بما لكل شخص من

من 59من خلال الدستور في مادته مرأة الالمشرع الجزائري أنصفولقد 
لكل ":التي جاء فیها 55تعدیل الأخیر في المادة الالتي عدلت في 1976دستور 

:في جعلها 55و 6في المواد 12-78قانون رقم و ، " المواطنین الحق في العمل 
.3"المهنیة للعمال عامة مرتبطة بالشهادات والقدراتعتباراتایخضع التوظیف إلى "

.واقع بین الجنسین لابد ان یقضى علیهالتي اكدت على ان التمییزتعلیمة مجلس المجموعة الأوروبیةإن- 1

" .بشروط عمل عادلة و مرضیة.....تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بما لكل شخص :"7المادة - 2

.1989من الدستور 52تقابلها المادة - 3
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تجریم هذا الفعل، بفرض عقوبات القانون الجزائري عزز هذه الحمایة فين إ و 
ذلك من خلال المواد التي نص یز بین الرجل والمرأة و یتعویضات على كل من یقوم بالتمو 

.06-82من القانون 92و 89في المواد قانون العقوبات اعلیه
المتمثل كون هناك حق لصیق به، ین أوحتى تكتمل الحق المرأة في العمل لابد 

.الثانيوسوف نعرضه في الفرع عملها،في هامقابل مجهودوالترقیةالأجر في
الترقیةفي المساواة في الأجر و مرأةلدولي للحق اال: الفرع الثاني

لمنظمة 100یة رقم من اتفاق) أ(الأجر كما عرفته المادة الأولى في الفقرة نإ
،ل المزایا الأخرىكو ،الأدنىالأساسي أو ،الأجر أو المرتب العادي":هوالدولیة العمل

.1"المستخدم للعامل بسبب هذا الأخیرعینا من قبل نقدا أو ،غیر مباشرةالمدفوعة مباشرة أو 
:سوف ندرسه في النقاط التالیةو 

في الأجرللمرأةالدولي حق :أولا
إن التعریف الذي ذكرناه سابقا أكدت علیه و طبقته معاهدة روما المؤرخة في 

،من المعاهدة119أدرجته في المادة المنشئة للمجموعة الأوربیة و 1957مارس 25
في نفس الاتفاقیة في و ،المرأة أي بین العمالت المساواة في الأجر بین الرجل و أوضح

:على ضرورة تقییم الأجور على أساس العمل ذو قیمة متساویة نصت ثالثة الفقرة ال
.2"التقییم الموضوعي للوظائف "

أي الرجل مصطلح العاملینعند استخدامه المجتمع الدولين إلى أیشاروإذ
التي تحدثت عن 1958لعام من منظمة العمل الدولیة 111أیضا اتفاقیة رقم و ،المرأةو 

المرأة التي أصدرت تجاهایز یفي الدورة الثامنة لاتفاقیة على التمو ،رالأجارتباطه بو العمل
أوصت و ،"المساواة في الأجر على عمل ذو قیمة متساویة "تحت عنوان 13توصیة رقم 

.3"تجاه المرأة ایز یطراف في الاتفاقیة إلغاء كل أشكال التملأالدول ا:"فیها 

.1962أكتوبر 19أنظمت الجزائر في ،من منظمة العمل الدولیة "الاجر هو المقابل المالي للعمل"- 1

.و صدقت علیها كل من الولایات المتحدة و فرنسا و الكویت و كان انضمام الجزائر الیها متأخر أي بعد استقلال - 2

3 -recueil de la jurisprudence de  la cour de justice et du tribunal de première instance
partie 1، cour de justice, 1999,10b, Luxembourg, page 77.
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ولكن التمییز في الاجر حالة دون ذلك ،ن تتقلد المرأة نفس منصب أیمكن و 
من اجل تقدیر فیما إذا كان عمال یمارسون :"محكمة العدل  الأوربیةحیث جاء في قول 

،بالنظر إلى مجموعة من العوامل،یتعین البحث إذا كان هؤلاء العمال،عملا مماثلا
یمكن اعتبارهم في حالة ،العملظروف ظروف التكوین و العملمثل طبیعة 

ن أحد العوامل التي یمكن أكانت التكوین المهني لا یشكل وحده إذا ":، وأضافت"مماثلة 
.1"في الأجور الممنوحة لعمال یمارسون عملا مماثلا ختلافاتبرر بصفة موضوعیة 

التي یز و یتطبق مبدأ المساواة في الأجر بین العاملین دون تمن إا فذلهو 
فیفري 10المؤرخة في 117-75خصت به التعلیمة مجلس المجموعة الأوربیة رقم 

نظام لتصنیف الوظائف قصد ستعمالاعند ":التي وجهتها لدول الأعضاء فیهاو 1975
اییر مشتركة بین العمال الرجال والنساء ن یعتمد هذا النظام على معأتحدید الأجور یجب 

.2"یز القائم على الجنس یالتمإن یقام شكل یستبعد و 
في 1970ة للأجور لسنالأدنىالتي حددت الحد 131اتفاقیة رقم تؤكد و 

تتعهد كل دولة عضو في المنظمة العمل الدولیة تصدق على ") :أ(المادة الأولى الفقرة 
يالذجر أهذه الاتفاقیة بوضع نظام للمستویات الدنیا للأجور یغطي جمیع العاملین ب

إلزامیة قانونیة في القضاء لیجعل في اتفاقیة ،3"تقتضي شروط استخدامهم هذه التغطیة
.على كافة أشكال التمیز ضد المرأة 

لحق المجتمع الدولي السیاسة نفس انتهجت فإنها ،الجزائریةأما في القوانین
لك وذ،التساوي في العمل یستلزم التساوي في الأجرنألأنها  تسیر على ،في العمل

من 84والمادة ،قانون العقوبات أیضا كما ذكرنا سابقاتماشیا مع دستور وقانون العمل و 
هنا نرى المرأةالتي تساوي في الأجر بین الرجل و الفردیةالقانون المتعلق بعلاقات العمل

1- bureau international du travail, la stratégie intégrée  pour l’intérêt des femmes qui
travaillent, n° 12 le mois de mai -juin 1995, page n°10-11-12

.الدولیة التي كرست كل توصیاتها على التساوي في الاجر إن المساواة في الأجر من الاولویات الاتفاقیات- 2

.المتعلقة بتحدید الأجر الأدنى131الاتفاقیة رقم - 3
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قر التساوي في أالمشرع الجزائري كان متفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان عندما أن
.1الأجور

حق المرأة الدولي في الترقیة :ثانیا 
من خلال ،على إدماج المرأة في التنمیة الدولیةالمجتمع الدولي حرصإن

ین العهدو الإنسانحقوق لالإعلان العالمي ابتدءا من فرص العمل التي أعطیت لها 
.الدولیین

كذلك لتي أعطت المرأة الحق في العمل و ا100ن الاتفاقیة إف،ذلكعلى وتأكید 
وكل هذه الصكوك الدولیة جعلت للمرأة الحق في ،لكذالتي عززت 111الاتفاقیة رقم 
خلال لكن من لك و ذن المجتمع الدولي لم ینص صراحة على أرغم عملتقلد مناصب 

تاح لها نه أأهذا ما یوضح ،المساعي الدولیة للحصول على المكانة في التنمیة الدولیة
هي و ،هاقدراتإظهار و إعطاء الأفضل في عملها و المهاراتتكتسب ولترقیة في العمل ا

.2دائما تطمح إلى الأفضل
الدستور ویتجلى ن القوانین عززت مكانتها من خلالإما المرأة في الجزائر فأ

التي ، 2016مارس 7المؤرخ في 01–16بالقانون الصادر2016دیل تعذلك في 
برز مثال أحتى أصبحت تتقلد مناصب حساسة في الدولة  ،وسعت مجالات عملها

.3من الوظیفة العامة84وذلك ما أوضحه القانون ،نها في سلك الدفاعیتعی

الدولیة الخاصة في مكان العملمین الحمایة أت: الفرع الثالث
فهناك أمر ضروري لابد ،لا یكفي لحمایتهاتحقاقها لأجر اسو عمل المرأةإن 

من تكون مهددة هي و لعمل و ضحیة العنف داخل ان تكونأحمایتها منن یرفق به هو أ
:یليفیما ما سوف نناقشه عملها وهذاتأثر فی،حولها

.المتعلق بعلاقات العمل بالوظیفة و الاجر تتساو المرأة و الرجل و هذا ماحدده القانون الجزائري  - 1

2- le code international du travail (www.org.unter/urg/fr)
3 - voir Fatiha Selmane, éduction et paix, dans l’actes de l’atelier femmes et
développement, 2001, page n°170.
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حمایة الدولیة للعاملات من الاعتداءات ال: أولا 
جل أمن رها لأي عامل بصفة عامة، یتوفو خاصةع المرأة العاملة بحمایة تتمت

.من الاعتداءاتوضرورة تطبیق تدابیر صارمة ،ز داخل العملیالقضاء على التمی
من القانون 12المادة المرأة داخل الوسط العمل، و ضدتختلف أشكال العنف و 

ن هذه المادة أ، رغم 1"للنساء حق الحمایة في العمل":الذي نص على 12-78رقم 
ي الحقیقة إن التركیبة لكن فیزالتمیقد تفهم على أساس جل النساء و أجاءت من 

.یجابي إیز ینه تمأبالأخص العاملة للمرأة و ةالبیولوجی
وهنا قررت لجنة ،مضایقة للمرأة في عملهاكبر أإن التحرش الجنسي هو 

توصیة العامة الوذلك من خلال ،رلنساء في الفقرة السابع عشاتجاهایز یالقضاء على التم
یمكن ":بمناسبة دورتها الحادیة عشرة نصت على 19تحت رقم 1992المؤرخة سنة 

ائم على ع النساء للعنف القالمساس بالمساواة في العمل بشكل خطیر عندما تخض
.2"یما التحرش الجنسي في مكان العمللا س،الجنس

ن یكون أما عن طریق الطلب أو الأفعال إما أو التحرش الجنسي یكون
الوظیفة أو من مزایا من سوف یحرمها المسئولن إوإذا رفضت ف،صریح أو ضمني

التي جاءت في سورة " یؤدینفلا :"ن االله تعالى أوصى بالمرأة في قوله تعالى أو ،الترقیة
.3الأحزاب

الأكثر عرضة لتحرش حصائیات أن العاملات الیابانیات حیث أظهرت الإ
دفعهن إلى تشكیل منظمة تطالب من خلالها الرئیس بوضعيالأمر الذ،الجنسي

.4جراءات ردعیة ضد المتحرشین بهنإ

.1992الفقرة السابع عشر من قرار   اللجنة القضاء على التمیز اتجاه النساء لسنة - 1

. إن الحمایة التي جاءت بها جل الاتفاقیات من اجل الحد من الاستبداد و ضرورة تحسین في المعاملة للمرأة- 2

.59الآیة الكریمة لسورة الأحزاب رقم - 3

4 - Paragraphe 18 de la recommandation générale N° 19 de la comite pour l’élimination de
la discrimination a l égard des femmes.
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التي طلب 12یز ضد المرأة رقم یجاءت في توصیة لجنة القضاء على التمو 
كیف و ،إجباریة تقدیم قرارات في هذه القضیة الخطیرة،طراف في الاتفاقیةلأمن أعضاء ا

.1تتصدى لهذه القضیة من خلال قوانینها الداخلیة
ن الوثیقة أو ،المتحدةالخمسون التي عقدتها لجنة الأمم الجلسة السابعة و ن أبما 

ؤكد اللجنة إن جمیع الاتفاقیات ت":نصت 2013مارس 04المتفق علیها في الختامیة 
مجموعة من الإجراءات الشاملة و ،صلة تقدم إطار قانوني دوليالالمعاهدات ذات و 

الحد من من اجل تعزیز و ،2"العنف ضد المرأة یز و یللقضاء على كافة أشكال التم
.ه المسالة ذالانتهاكات ضد المرأة في ه

حد أفمثلا حسب تصریح ،المشكلإن الجزائر كغیرها من الدول تعاني من هذا 
بحكم منصبها یجعلها و ،تعمل كسكرتیرة في قطاع عمومي) ب،ف(لسیدة االعاملات 

رات ثم تحول إلى رسائل فاضحة على في الأول بالنظأحیث بد،بمدیرهادائمة  الاتصال 
الذي جعلها تطلب النقل إلى مصلحة أخرى لكن لم يءالش،م المطالبة الحقیقیةثالجنس 

.3جعلها تستقیل من منصبهاالأمر الذي،هایستجیب لطلب
في قانون والمحافظة علیهنالعاملات عزز الحمایةن المشرع الجزائري إ

إبطالیحق للعمال أیضا في ":التي نصت على02الفقرة 06لمادة في االعمل 
ن قانون العقوبات في أكما ،4"كرامتهم البدنیة و المعنویة و احترام السلامة ....العمل

نفس القانون،من 337إما في المادة ،أوضح نوع العقوبة336و335و 334المواد 
إذا ":تسلط علیهم العقوبة التي فحواهاالأشخاص المعنیین التيكلعلى أنجاء فیه

عندهأو ممن یخذ،الفعل المخل بالحیاءكان الجاني ممن لهم السلطة على من وقع علیه 

.1999التمیز ضد المرأة لسنة أشكالالخاصة بقضاء على جمیع 12التوصیة رقم - 1

.المرأةالخاصة باللجنة القضاء على التمیز ضد 2013مارس 04الوثیقة الختامیة التي انعقدت في  2-
معلم، التحرش الجنسي في المؤسسات العمومیة، مجلة حواء، التحقیقات المیدانیة داخل المؤسسات، العدد ةنادی- 3

.8صفحة ، 2013، لسنة 101
.على المرأة و الرجل في وسط داخل المؤسسات العملیة من المبادئ الاولى في القانون الداخليةالعمل و المحافظ- 4
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في و ....".أو كان موظفا ،هجر لدى الأشخاص المبینین أعلاأجر أو كان خادما بأب
.1تقدیم شكوىو، العمالالأخیر یمكن للعاملات بالاتصال بمفتش 

العمل اللیلي حمایة الدولیة للعاملات من ال:ثانیا 
ن تحظر أإلى غایة یومنا هذا تحاول 1919منظمة العمل الدولیة منذ إن

ي أ:" في المادة الأولى 1990لسنة 171حیث عرفته الاتفاقیة رقم ،عمل المرأة لیلا
اللیل إلى تشمل المدة من منتصفترة لأقل عن سبع ساعات متعاقبة و ي خلال فذعمل یؤ 

تعرض جنینها یف خاصة المرأة العاملة الحامل التي سو ،الساعة الخامسة صباحا
.2"أو الاستعجال في الولادة،رصحتها إلى الخطو 

التدابیر المشار إلیها التي تضمنت 2الفقرة 7في نفس الاتفاقیة في المادة و 
هنا نكون أمام  حالتین و ،أمكنفي النهار إنونقلها الى العمل من هذه المادة 1في الفقرة 

قل قبل الأأسابیع نهار على 8أن تعمل الأقلأسبوعا على 16الأولى قبل الولادة لمدة 
أو الولد تتطلب العمل في ن صحة الأمأالثانیة عند تقدیم شهادات طبیة تظهر ولادتها و 

ضرورة عودة المرأة العاملة لیلا إلى العمل في النهار ونها جاءت صریحة أرغم و ،النهار
.3جل حمایة صحتهاأمن 

رغم وجود اتفاقیة رقم ،لا تستفید العاملة منهوإن تطبیق هذا یأتي بعد الوضع و 
المرأة الحامل :"هامفاد2000لمنظمة العمل الدولیة المتعلقة بحمایة الأمومة لسنة 191

ن مثل أطبیة الفي الشهادة تبثن تجبر على العمل اللیلي عندما یأبغي أو المرضعة لا ین
. 4"هذا العمل لا یتلاءم مع حالتها

المتضمن قانون العقوبات،المعدل و 1966جوان 08الموافق 1386صفر 18،المؤرخ في156- 66الامر رقم 1-
.20/02/2006،الموافق 1427محرم 21المؤرخ في 06/01المتمم بقانون رقم 

.الولادةتحدد المدة الزمنیة التي تستفید منها المرأة لممارسة عملها نهارا بعد  2 –
3 -Article 7_2de la convention de la violence contre la femme N° 171 sur le travail de
nuit ,1990.

4 -point 6 _4 de la recommandation de la violence contre la femme N° 191 sur la protection
de la maternité ,2000 .
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نظرا ":جنة الأوربیة حرصت على الحمایة البیولوجیة الضروریة للمرأةللاإن 
ن معاملة النساء المخالفة إف،الرجال أو النساءلیللتماثل المخاطر التي یواجهها عمال ال

ا ذه، و 1"ن تبرر إلا بضرورة حمایة الحالة البیولوجیة للمرأة أبالمقارنة مع الرجال لا یمكن 
.في جمیع مجالات تواجدها المرأةالحرص الشدید على ضرورة القضاء على التمیز ضد 

سالف الذكر 11-90القانون الداخلي الجزائري راعى هذا من خلال القانون إن
نه یجوز أمنع المستخدم من تشغیل العاملات في أعمال لیلیة غیر ضرورة 29في المادة 

ة عندما تبرر ذلك طبیعة النشاط أن یمنح رخصة خاص،لمفتش المختص إقلیمیال
لابد من وجود الضمان الاجتماعي ل تعزیز الحمایةمن أج.خصوصیات منصب العملو 

.وهذا ما سوف نتناوله

الاجتماعية الدولیة لحق المرأة في الضمان الحمای:المطلب الثاني

الاجتماعيالحق في الضمان نص علىقوق الإنسان الإعلان العالمي لحو 
شخص في لكل ":1في الفقرة 25خاصة في المادة ،دون تمییزالذي یمس جمیع فئات 

یتضمن ذلك و ،لأسرتهمعیشة كافة للمحافظة على الصحة والرفاهیة له و مستوى من ال
وله الحق في ،اللازمةالاجتماعیةكذلك العنایة الطبیة و العنایةو لملبس والمسكناالتغذیة و 

غیر ذلك من فقدان معیشة في حالة البطالة والمرض والعجز والترمل والشیخوخة و المین أت
.2"العیش نتیجة لظروف خارجة عن إرادتهوسائل 

سوف و ،المجتمع فإنها تحظى بهذا الضمانالمرأة جزء لا یتجزأ منلما كانت و 
:في الفرعین التالیین لك ذنقوم بإیضاح 

الحمایة الدولیة للعاملات الحوامل:الفرع الأول

1 -point 15 de l’arrêt de la cour de justice des communautés européennes en date du 02
Aout 1993.

. العمل والأمراض المهنیةثویتعلق الأمر بالأنظمة التي تضمن الحمایة ضد المرض والعجز عن العمل، وحواد -2
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ر من تعداد العاملین في أي تعتبالتي لة، المرأة العاملة الحاملقد حظیت
من خلال منظمة ،الاجتماعيمن راتبها في الضمان الاشتراكالتي تقوم بدفع و ،مؤسسة

:ما یليذلك فینوضح و العمل الدولیة التي وضعت لها حمایة خاصة في فترة الحمل 
الإجازةحق العاملات الحوامل في :أولا

في 2000المتعلقة بحمایة الأمومة لسنة 183إن المنظمة العمل الدولیة رقم 
الحصول على الاتفاقیةعلیها هذه تنطبقامرأةي أمن حق ":المادة الرابعة الفقرة الأولى

تبین التاریخ عند تقدیمها شهادة طبیة، ة لا تقل مدتها أربعة عشر أسبوعاإجازة أموم
.1" ین الممارسات الوطنیة أو أي شهادة ملائمة أخرى تحددها قوان، المفترض لولادتها

الثقافیة دولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة و في العهد الذ یلاحظإ
وجوب منح الأمهات حمایة خاصة ":نأعلى ) 2(الفقرة 10في الجزء الثالث المادة 

العاملات أثناء الفترة وینبغي منح الأمهات،بعدهاقبل الولادة و ةخلال فترة معقول
.2"ضمان اجتماعي كافي باستحقاقاتأو إجازة مصحوبة ،إجازة مأجورة،المذكورة

منظمة العمل العربیة بحمایة لوفقاإجازة قبل الوضع تأخذن أم لأحیث یحق ل
حق أوضحتالتي 1976لسنة 05و كذلك اتفاقیة رقم 1966لسنة 01الأمومة رقم 

ن معاییر العمل الدولیة قدرت فإلكن بالمقارنة مع المدة الزمنیة ،المرأة في العطلة الوضع 
191بینما حولت اتفاقیة رقم ،أسابیع 10أسبوعا لكن عربیا قدرت ب 14الإجازة ب 

جل أذلك من و 1یة خاصة في البند الأول فقرة لتوصیة سابقة الذكر المكملة لهذه الاتفاق
إعطاء المرأة اختیار الوقت الذي یناسبها و ،إلى ثمانیة عشر أسبوعا على الأقلرفع  المدة 

ن كرست أبل وسعت الحمایة إلى ،الجنینم و لأسباب تتعلق بصحة الأتأخذن أشریطة 

إن وضع المرأة العاملة الحاملة یجعلها غیر قادرة على العمل بصفة مستمرة ،وضرورة خروجها من العمل و -1
.إعطائها اجازة مرضیة أو حتى إجازة بدون مرتب

.لذي اقتربها موعد الوضع لابد ان تقدم شهادة طبیة بذلك من الحصول على اجازة الوضع ان المرأة الحاملة ا- 2
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هر ظإمكانیة تمدید هذه العطلة إلا إذا كانت المرأة تعمل في اللیل مع إرفاق شهادة طبیة ت
.1ةموعد الولاد
علىالتي أكدتلحمایة الأمومة الدولیةلمنظمة العمل103اتفاقیة رقم ن إ

.2الإجازة و المدة الزمنیة للعطلة الوضع إما أن تكون قبل أو بعد الولادة
ن تتعرض ألى عملها دون تعود المرأة العاملة إوعندما تنتهي العطلة الأمومة و 

المتعلقة 158بالرجوع إلى اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم و ،أو التوبیخإلى الفصل
عامل لابد من وجود أيجل تسریحأالتي أوجبت من 1982بالتسریح من العمل لسنة 

.سبب مقبول لذلك 
ن أبالمادة الثامنة الفقرة الأولى فيمن منظمة العمل الدولیة 183و اتفاقیة 

طلة تحدد عن طریق خلال مدة تلي عودتها من الع:"المرأة محمیة من الفصل في نصه 
.مهنیا یستوجب الفصل ألم ترتكب خطما،"التشریع الوطني

88-179نظرت في قضیة هرتز رقم إن محكمة العدل للمجموعة الأوربیة التي
على على التوالي 15و13فقرتیها في 1990نوفمبر 8ي ذلك بموجب القرار المؤرخ فو 

كما هو الشأن في رفض ،یشكل تمیزا قائما على الجنس، بسبب حملها، تسریح عاملة":انه
تفید منها تطبیقا التي تس،خلال عطلة الأمومة:"الفقرة الموالیة و "حاملالمرأة التوظیف 

.3"مل المرأة محمیة ضد التسریح الذي یسببه غیابها عن الع،للقانون الوطني
هنا یمكن ،إذا كان غیابها غیر مبرر دون حمل أو مرض،ذلكیستخلص من و 

14ذلك ماجاءت به قضیة هرتز السالفة الذكر في قرارها في الفقرة العمل و تسریحها من 
تجد مصدرها التي لا،عامل أنثى بسبب عطل مرضیة متكررةن تسریح  إف،بالمقابل:"أنه

ه ذمادامت مثل ه،ل تمییزا مباشرا قائما على الجنسلا یشك،في وضعهأوفي الحمل 
ا نرى إن المرأة ذله،4"تسریح عامل مذكر بالشروط نفسها إلىي ذالعطل المرضیة تؤ 

.المرأة و مولودها اعطیت لها إجازة الأمومة من خلال منظمة العمل الدولیةلحمایة - 1

.تأكید على ضرورة الحمایة الخاصة للأم و مولودها - 2

.96-394مرقهرتزي قضیة ف1998جوان 30قرار المحكمة المؤرخ في - 3

.بتقدیم شهادة طبیة تثبت الوضع الذي كانت علیه إلى مفتشیة العمل- 4
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العاملة الحاملة لها حصانة دولیة تحمیها حمایة خاصة داخل عملها من جمیع أشكال 
.یز بسبب الحملیالتم

من القانون 29ذلك من خلال المادة الجزائري حمى العاملة الحامل و ع إن المشر 
ضرورة الرقابة الصحیة و ،الذي یرمي إلى توقفها بالأسبوع على اقل قبل الوضع83-11

المعدل للقانون 1984فیفري 11المؤرخ في 27-84من المرسوم رقم 34بموجب المادة 
.1المتعلق بالضمان الاجتماعي83-11

لحق المرأة المرضعة ساعتین یومیا العامة،المتعلق بالوظیفة 03–06وأضاف الأمر 
.لإرضاع ابنها

وفضلا على ذلك تحتفظ بالمزایا الاجتماعیة في الترقیة المهنیة دون استبعاد 
من اتفاقیة )د(،هذا ما أكدته المادة الثالثة البند بعین الاعتبار عطلة الأمومةالأخذ
.مةالأمو 

ولكن ،ن المرأة العاملة الحامل لها الحق في إجازة الأمومةأنستخلص مما سبق و 
بالتالي الشهري و الراتب وقف یتو ،إذا توقفت المرأة عن العمل لسبب الذي ذكرناه سالفا

أمه الذي نسهر على رعایته هو و ،بات مولدهالرة عاجزة عن تلبیة طأصبحت هذه الأخی
هذا ما سوف نتعرض و .أو عند التأخر في الإجراءات مینأالتو إذ لم یكن مرفقا بالتعویض 

.إلیه في النقطة الثانیة 

مینأحق العاملات الحوامل في الت:ثانیا
التعویض ي التامین و إن الصكوك الدولیة التي أعطت للمرأة العاملة الحامل الحق ف

من اتفاقیة الحقوق خلال المادة العاشرة الفقرة الثانیةفي حالة الإجازة الأمومة ذلك من 
وجوب توفیر حمایة :"التي نصت على1966الثقافیة لسنة الاقتصادیة والاجتماعیة و 

ینبغي منح الأمهات العاملات و ،بعدهات خلال فترة معقولة قبل الوضع و خاصة للأمه

.إن قانون الضمان الاجتماعي الجزائري كان الاصلح في تعزیز الحمایة الام العاملة لها و لرضیعها - 1
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أجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان الاجتماعي إجازة مأجورة أو،أثناء الفترة المذكورة
.1"كافیة 

التامین في فترة الوضع للمرأة العاملة الحامل یعتبر إن الحق في التعویض و 
.التعویضترك السلطة التقدیریة للدول في تحدید نسبة ، معإلزامي

سالفة 171رقم من اتفاقیة ) ب(المادة السابعة فقرة الثالثة حرف ما ذكرته هذا 
في 183تم تأكیده في الاتفاقیة رقم و ،الولدة بالحیاة الملائمة للام و إن تكون جدیر و ،الذكر

.2المادة السادسة الفقرة الأولى و الثانیة المتعلقة بحمایة الأمومة 
ذلك ما أظهرته الأجر المرأة العاملة و و تساوي أن تكون التعویضات تفوق أیجب 
،3في مادتها السادسة الفقرة الثالثة هي ثلثي من الدخل السابق للمرأة191التوصیة رقم 

ه ذهمنه المنظمة إلا أنها مازالت تعاني المرأة رغم الجهود المبذولة من طرف هذ
.شكلةالم

عویضات فترة إجازة الأمومة یستفدن من التفيالعاملات الحوامل ،إما في الجزائر
23العینیة التي هي عبارة عن التكفل بالمصاریف الحمل والولادة  ذلك من خلال المادة 

لأجر أخرى نقدیة وهي التعویضات تساوي قیمة او ،من القانون الضمان الاجتماعي1ة فقر 
.4من نفس القانون23ذلك حسب المادة الذي كن یقاضینه في الیوم و 

من هذا دیفتستالوضع حتى شهادات طبیة تقر الحمل و ون هناك ن تكأولابد 
.عملهاأكثر من ذلك تفقد ثبت عكس ذلك فإنها تفقد راتبها و التعویض وإذا

فهناك بعض الدول لا تقوم بالتعویض ،هو موجود في الجزائرعلى خلاف ماو 
.الكویتتحدة الأمریكیة وفرنسا وتونس و المرأة الحامل مثل الولایات الم

.واستحقاقات المالیة من الضمان الاجتماعيالأجر هو الطریق الأنسب للمحافظة علیها من أجل العیش الكریم - 1

.1966المادة العشرة الفقرة الثانیة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة - 2

لسنة،دیوان المطبوعات القاهرة ،في الفكر الاجتماعي و السیاسي ،ثقافة الدیمقراطیة و حقوق الإنسان قورایة،احمد - 3
.250صفحة رقم ,2012

.من قانون الضمان الاجتماعي23الفقرة الأولى من المادة - 4
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رنة مع الأجر الذي انسبة التامین مقأنفنجد ،مین الجزائريأن القانون التإ
14عدد الأسابیع التي تمنح لإجازة الأمومة هي و ،تتقاضه العاملة الحامل هو مئة بالمائة

.ن الجهة المختصة بذلك هي الضمان الاجتماعي أ،اأسبوع
هلیة في العمل الأحمایة الدولیة لحق المرأة في حالات عدم ال:فرع الثانيال

التي على الفئاتمن إعلان العالمي للحقوق الإنسان 1فقرة 25المادة تنص 
.1العاجزونوهم المتقاعدون والبطالون والشیوخ و ،مین والعیش الملائمألها الحق في الت

تحمل قدرة الشخص على اكتساب الحقوق و هيویقصد بالأهلیة القانونیة
، وكذا بلغن سنّ معینة یعجزن عن العملونظرا لان هناك فئة من النساء لتزامات، الا

:یليما وف نتناوله فیا ما سذهو الأهلیة،ناقصي حالات 
البطالة التقاعد و :أولا

الفقرة 11التمیز ضد المرأة في المادة أشكالاتفاقیة القضاء على جمیع إن
ولا سیما في حالات ،الحق في الضمان الاجتماعي:"ي نص في الجزء الثالث ف) ه(البند

" .البطالة تقاعد و 
الاستفادة ": )ج(البندمن نفس الاتفاقیة الفقرة 14في المادة وتأكید على ذلك،

.2"اعي بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتم
أوضحتلمنظمة العمل الدولیة السالفة الذكر التي 100بالرجوع الاتفاقیة و 
لنفس المنظمة التي تحدثت عن 131الاتفاقیة رقم و ،المرأةالرجل و بینالأجرالتساوي في 

.3الأجرتحدید 
نسبة التقاعد ر في الاتفاقیة تقدیالأطرافلدول المجتمع الدوليیترك إذو 

جاءت الكاملة و المدةنصف المدة و أيرغم وجود نوعین من التقاعد ،المبلغ المستحقو 
حمایة خاصة حتى في الضمان أقرتو ،ك الدولیة من اجل حمایة المرأةه الصكو ذه

".الحق في التأمین،وهم المتقاعدون والبطالون والشیوخ والعاجزون:"الفقرة الثانیة 25نصت المادة- 1

.یز ضد المرأةیإشكال التمالقضاء علىاتفاقیة لهذه الفئة الخاصة فييتأكید على الضمان الاجتماع- 2

.إن تحدید الأجر الذي هو أساس العمل للجنسین دون تمییز والذي یقیم من خلاله مستوى العملي - 3
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حفظ مین الضروري و أجل توفیر التأمن ،غها السن القانوني لتقاعدالاجتماعي عن بلو 
.الكبرطلبات المرأة عند مت

اعد محمي من طرف القانون العمل على التقالإحالةن إفي الجزائر فأما
بحسب الأخیرذایحسب هو ،كذلك قانون الضمان الاجتماعيل و قانون العلاقات العمو 

الإحالةشهرا التي تسبق 60: یحسب كالأتي الخام الخاضع للاشتراك و الأجرمعدل 
الأجرمعدل :بالمائة فمثلا 80للسنة الواحدة في حدود في المائة 2.5على التقاعد و 

،30000= 22× 2.5النسبة ، و سنة22شتراك لمدة لأباقامت ،دج30000
.1التقاعدالأجرالمتحصل علیه هو و 

الذي الأجرجر التقاعد یحسب من أن إالجزائر بالمقارنة مع بعض الدول فإن
فرنسا المرأة و الأمریكیةن  على سبیل المثال في الولایات المتحدة لأ، كانت تتقاضاه

عن التقاعد ضعیف لا یلبي أجرهاا یكون ذلهجر یتساوى مع الرجل و أالعاملة لا تتقاضى 
.الرجل و المرأةجور بین لأیز في المساواة في ایا مایظهر التمذه، و 2حاجاتها

جل أحمایة قانونیة من أعطهنو هعاملاتأنصفيالجزائر المشرع إنف
جویلیة02المؤرخ في  12-83لك بموجب قانون رقم ذو ،المطالبة بحقهن في التقاعد

- 97م رق،جویلیة06المؤرخ في 18-96رقم المتممالمتعلق بالتقاعد المعدل و 1983
1999مارس 22المؤرخ في  03-99القانون رقم و 1997ماي 31المؤرخ في 13

02توضح حق المرأة في طلب التقاعد المؤرخ في 06في مادة 12- 83نون رقم قاالنإ و 
في تقاعسالذي یعد  التزاما  قانونیا الذي تطالب المرأة العاملة عند ،07-20123-

.ا الحق ذإعطائها ه
الاتفاقیة ن إف،خاصةالمجتمع الدوليو العالم، أرهقالبطالة المشكل الذي أما

القضایا أصعباعتبرتها من ، التي1919لمنظمة العمل الدولیة لسنة 02رقم 
.دولةأيالاجتماعیة التي تنهك قوى 

.43سابق،صفحة ،مرجعاعمر یحیاوي - 1
تخصص الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة ، رسالة ماجیسترزرزور ،بن نوني- 2

.65،صفحة 2011- 2010قانون دول یقسم الحقوق جامعة محمد خیضر بسكرة، 
.12- 83، المعدل و المتمم رقم 2012لسنة 06قانون الضمان الاجتماعي المادة - 3
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في دولة عضو التي الزمت كل ه الاتفاقیة سالفة الذكر ذمن هالأولىالمادة إن
ما أشهرلا تتجاوز ثلاث و أمكنه الاتفاقیة مكتب العمل الدولي على فترات قصیرة ما ذه

.1تتعلق بالبطالةإحصائیةغیر أوإحصائیةلدیها من معلومات 

كان علیه في بظهور الصناعة، عكس ماظهرت اجتماعیة ظاهرة البطالة هي 
در على العمل قاإنسانالعاطل هو كل الزراعة، و العصور السابقة التي كانت تعتمد على 

.2لكنه لا یجدهفیه، وراغب و 
رغم ،من النساء العاطلات عن العمل%6,2منظمة العمل الدولیة سجلت إن

إلىا راجع ذهو ،یاتفي كافة المستو تقدم كبیر في جل المجالات و الأخیرةه ذقدمت هأنها
لمنظمة العمل الدولیة 44الاتفاقیة رقم أشارتحیث ،عدم المساواة بین الجنسینفجوة و ال

تجري في أنیجوز لكل دولة عضو "):ب(البند2في مادتها الثانیة الفقرة 1934لسنة 
العاملین في :لىإالتي تراها ضروریة بالنسبةستثناءاتلااو لوائحها الوطنیة أقوانینها 
".منازلهم

على قدرتهن رغم و ،بیوتهنالماكثات فيهناك فئة من النساء غیر عاملات، و 
بطریقة غیر في المجتمعنإدماجهشهریة من اجل من إعطائهن إعانةلابد ا ذلهو ،العمل

.  المجتمعفعال فيتحسسیهن أنهن عنصر و مباشرة،
فقرة ال08في المادة 168ا من خلال اتفاقیة رقم ذالصكوك الدولیة عززت هإن

وضع برامج إلى،الممارسات الوطنیةاة القوانین و مع مراع،دولة عضوتسعى كل :"1
وتسیر العمالة المنتجة ،عملإیجادتعیین على للعمالة و إضافیةإمكاناتخاصة تعزز 

أنیمكن أوین یواجهون ذالمتضررین الالأشخاصالمختارة بحریة لفئات محددة من و 
.3"یواجهوا صعوبات في العثور على عمل مثل النساء 

.إلزام كل الدول الأطراف بتوفیر عمل اذا أمكن أو منح أو تقدیم مساعدات أو وإعانات:"المادة الأولى - 1

،2009،لسنة النظریة و التطبیق ،لدار الكتب والوثائق القومیة ،الطبعة الأولىي الشكري،حقوق الإنسان بین عل- 2
.177صفحة 

.1934-1919لمنظمة العمل الدولیة لسنتي 168-44اتفاقیتي - 3
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في مادتها الثالثة ورقم 1919لسنة 01لك، جاءت بالتوصیات رقم ذزد على و 
جل الحد أذا من هو ،1مین فعال ضد البطالةأهو ضرورة وضع نظام تو 1934لسنة 44

.من النساء ه الفئة ذالعراقیل التي تواجه هإلىوتصدي ،من الفقر والعوز
المرأة الجزائریة أنو ،تعاني من مشكلة البطالةدول العالم نكغیرها مالجزائر و 

الذي يءكاني الذي تعاني منه الجزائر الشمع النمو السو ،عملإیجادإلىكغیرها تسعى 
ه الفئة من المجتمع وبما فیهمذالقانون هفي الفترات السابقة لم یحمي، یصعب وجود عمل

أصبحتحیث ،عدل في قانون الضمان الاجتماعيالأخیرةلسنوات لكن في او ،المرأة
لك من ذمنحة البطالة و هولم یجد عملا السن القانوني و إلىلكل فرد وصل إعانةتقدم 

.المعدل 11-83خلال القانون الضمان الاجتماعي رقم 

الشیخوخة و العجز:ثانیا
ه الطاهرة التي تزداد بین سكان ذدراسة هو ، شیخوخةالمساعي الدولیة بفئة الإن

.الاجتماعيالضمان هي تمس الهیاكل الاجتماعیة و و ،بهایتعذر التنبؤنتائجها و العالم،
مخاطر المترتبة عن فقدان وسائل الجمیع بیلمأنلابد والضمان الاجتماعي 

التي لا تجد من المرأة وخاصة كبار السن إن،الشخصإرادةلأسباب خارجة عن لعیشا
.خارجها أوالأسرةیرعاه في هذا العمر داخل 

،السنعامة لحمایة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لكبارالجمعیة الإن
التي ، و ا الموضوعذه الفئة من الناس وثیقة هامة في هذالمتحدة المتعلقة بهالأمممبادئ 
.2ترتبط ارتباطا وثیقا بالحقوق المعترف بهاأقسامخمسة ىإلقسمت 

لحمایة 1949التي جاءتا بالاتفاقیات جنیف الإنسانحقوق المجتمع الدولي و إن
.الإساءةتعسفیة و أعمالالفرد من و الإنسانحقوق 

إجراءإلىالتي دعت 1982سنة فيجتماع إتعقد الجمعیة العامةمما جعل 
عیة الرعایة الاجتماالتغذیة و لسن في نقاط متعددة مثلا الصحة و خطة لرعایة الكبار ا

" .إلزام دول الأطراف بوضع نظام تأمین فعال ضد البطالة :"التي نصت على- 1

،الجزائر،الآلیات ،دار هومهقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولیة المحتویات و قادري ،حعبد العزیز - 2
.53صفحة ،2002لسنة 
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وضرورة رعایة المسنین والشعور ،1991وأكدت على ذلك في الدخلضمان والعمل و 
.1الكرامةوالرعایة وتحقیق الذات و بالاستقلالیة

القضاء على إلىالإنسانالتزاماتها بتعزیز الحمایة حقوق الأعضاءالدول أكدت
.2خارجهاأوالأسرةالعنف ضد النساء المسنات من قبل المعاملة و إساءةیز و یالتم

إزاءضمانا التزامات عدیدة الأساسیةالإنسانحقوق تشمل معظم المعاهدات و 
،محددة ترتكز علیهاأحكامرغم عدم وجود تمییزالسن بما فیهم المرأة بدون الكبار في

فضلا ،الأشخاصه الصكوك على كبار السن یقدر ما تنطبق به على سائل ذبتطبیق هو 
.الأسبابعن التمتع بمستوى لائق دون تمیز لأي سبب من 

وضع مادة قدالأخیرن قانون الضمان الاجتماعي بعد التعدیل إفي الجزائر فأما
من بینهم النساء استفادة من منحة الشیخوخة التي تقدر ب السن و تسمح للكبار في

.3دج 3000.00
، في اتفاقیة لصكوك الاجتماعیة للمرأة المعوزةالتي تمنحها االإعاناتمثل هامثل

لنفس السنة لمنظمة العمل الدولیة التي 38كذلك اتفاقیة رقم و 1933لسنة 37رقم 
فئة التي لا یوجد لها دخل دون تمیز التي تكون المرأة جزء منها التي تشبه أنأظهرت

.الفئات السابقة 

حمایة الدولیة للحقوق المرأة الاجتماعیةآلیات:الثانيالمبحث 
التحري ، و الإنسانحقوق المواثیق الدولیة  على ضرورة احترام وأكدت نصوص

،تقصي الحقائقي الانتهاكات و فلتحقیقجهزةالأأنشئتلهذا ،انتهاكات التي وقعتعلى 
الأولالمطلب :مطلبین إلىا المبحث ذسوف نقسم هو،المرأةحمایة لحقوق من أجل 

لجنة القضاء على جمیع أشكال التمیز ضد :المطلب الثاني ، و مجلس حقوق الإنسان
.المرأة 

.119- 116،صفحتي2007،  لسنة الإنسان ،المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، المركز في حقوق هنزیه الشلال- 1

.67-66،صفحة1984امیمة فؤاد منه، المرأة الوظیفة ، دار النهضة العربیة، القاهرة، - 2

.ي،المتضمن لقانون الضمان الاجتماع1983جویلیة 07المؤرخ في 11-83الأمر رقم - 3
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الإنسانمجلس حقوق :الأولالمطلب 
تكون و ،الإنسانجل التصدي للانتهاكات حقوق أجاء من الإنسانمجلس  حقوق 

جل القبول أمن الأدلةیكون هناك التوثیق و أنلابد و ،البلاغات في منتهى  السریة
إطارعضو و یكون الانتخاب فیها في 47متابعتها مع الدول المعنیة و یتكون من و 
مارس 15كذلك في و المتحدة الأممنه تابع لمنظمة وأ،لجمعیة العامة بالأغلبیة المطلقةا

التي قامت بها الإصلاحاتالتي جاء من خلال ،251/60، بموجب اللائحة 2006
المتحدة الأممالعام السابق كوفي انان، التي جاءت خلیفة لجنة الأمینثر الاقتراح إعلى 

بشكل الإنسانحقوق ستجابة مع قضایاإفشلت في أنهاالتي قیمت على ،الإنسانلحقوق 
، نظرا لما عانته اللجنة من عجز في المصداقیة بسبب غیاب التصور الحقیقي المطلوب

من ستة عقود أكثرصمدت أنها، رغم الإنسانللأوضاع في بعض الدول الخاصة لحقوق 
جل أجاءت من ویتواجد مقرها في  جنیف بسویسرا و ،الإنسانهیكلة حقوق رأسعلى 

.1حمایةیز و تعز والتصدي للانتهاكات و الإنسانحمایة حقوق 
یقوم بالإعداد تقاریر سنویة ،المتحدةالأممهو میثاق الأخیرا ذمصدر هإن

مقعد للدول 13والإفریقیةمقعد للدول 13یتكون من جمعیة العامة للأمم المتحدة، لل
مقاعد للاجتماع 7منطقة البحر الكاریبي و و ،مریكا اللاتینیةأمقاعد لدول 8و الآسیویة

،الشرقیةابرو أو مقاعد لدول 06و ،أخرىدول الغربیة و الأوربیةالجامع لمجموعة دول  
مدة الجمعیة العامة لأعضاءالسري من قبل الأغلبیة قتراعلااعن طریق نتخابلاایتم و 

المرشحةدول أنمادة الثامنة الاللائحة في أوصتلقد و لتجدیدقابلة رثلاث سنوات غی
.2الإنسانتكون مساهمة في ترقیة حقوق أن

الإنسانالدفاع عن جمیع الحقوق الفعلي والعالمي و احترامفي هكمن مهامتو 
تشجیع الدول على أیضاومركز للحوار والتفاوض و ،موضوعيبدون تمیز وبصفة عادلة و 

.41،صفحة 2014،لسنة -الجزائر –خالد حساني ،محاضرات في حقوق الإنسان ،دار بلقیس دار البیضاء - 1

.152صفحة ، 2013الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، محمد مدحت غسان،- 2
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الجمعیة العامة إلىمع تقدیم التوصیات ،الإنسانتنفیذ الالتزامات الدولیة في حقوق 
.1بغرض متابعة تنمیة

الوحید الذي يءشو ،لمجلس لا تختلف عن اللجنةاإلىالوظائف التي تخول إن
الدول أداءجل التقویم ألیة من آهي الدوري الشامل، و استعراضجاء به المجلس 

مدى تطبیقها للمعاییر و ،الإنسانالمتحدة في مجال حقوق الأممفي منظمة الأعضاء
.2ا المجالذالمتبعة في ه

هي عدم من بین النقاط التي ناقشتها الإنسانمجلس حقوق إستراتیجیةإن
،النساء  بدور هام في الاحتجاجاتا الصدد قامتذفي هو ،المساواة بین الجنسین

التفاوت في والقضاء على صنع القرار، و في الشؤون العامة فعلیاجعلها تشارك التحدي و و 
.3داخل الدساتیر بعد التعدیل الدول لها،قانونيإطارفي إدراجهاالحقوق الاجتماعیة و 

اءات فیما یتعلق بالحقوق العمل السلطات تفهم ضرورة القیام بالإجر جعلو 
.تكون الحالة التمتع بالحقوق وثیقة الصلة أنیجب ،خاصة النساءوالضمان الاجتماعي 

بالإجراءات الأطرافعضو في أيیقوم أنلك لابد ذفي حالة عدم تحقیق و 
التفاوت الطبقیة فیها عدم التساوي بین الجنسین و ملموسة على الفور في الحالة التي یعیق

محددة أهدافالمؤشرات و ستراتیجیات وخطط تتضمن إبوضع جل التمتع بالحقوق،أمن 
.زمنیا

في الحمایة حقوق المرأة ذا المجلسحققه هالفعلي الذيالتحقق من التقدم و 
الإنصافیلتمسوا نأهیستطیع الناس من خلالتتلقى تظلمهیئات ومع إنشاء، ةالاجتماعی

.خاصةحقوق المرأة عامة، و في حالة الانتهاك حقوقهم 

خالد مصطفى فهمي، حقوق المرأة بین الاتفاقیات الدولیة و الشریعة و التشریع الوطني، دار الجامعة الجدیدة، - 2
.169- 186ة، صفح2007الإسكندریة، 

راضى، حیدر ادهم عبد الهادي، المدخل لدراسة حقوق الإنسان، دار قندیل للنشر والتوزیع، الطبعة مازن لیلو - 3
.281صفحة ،2010،،عمانالأولى

القانون الدولیة لحقوق الإنسان المصادر الرقابة، الجزء الأولى، دار محمد یوسف علوان ومحمد خلیل المرسي،- 4
.203صفحة ،2009الثقافة ، الأردن،
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ضرورة مساواة وتفاوت الطبقي الاجتماعي للمرأة و لأركز على الوإن المجلس 
. ممارسات التخطیط الوطنیة القادمة في عملیات وسیاسات وتشریعات و إدماجها

الإعلان و صادقت على الاتفاقیات الدولیة الجزائر كغیرها من الدول التيأن
لك من خلال التقاریر ذو الإنسانتعزیز حقوق إلىتسعى دائما الإنسان،العالمي لحقوق 

.1الإنسانمجلس حقوق إلىالسنویة التي ترسلها 
من ) أ(15الجزائر تقریر وطني مقدم وفقا للفقرة أرسلت2008لسنة ریلفافي 

مجلس مامألتزامهااالتي وضحت من خلاله 5/1الإنسانقرار مجلس حقوق بامرفق
الجدیدة التي الآلیةه ذمسبقة مع هأحكامأیةون دبوبالتعاون بحسن النیة و الإنسانحقوق 

.2التعاونروح من الحوار و في الإنسانلة حقوق ألتعزیز مسإضافیةتعد وسیلة 
في جمیع ،الجزائرالأوضاعیعد التقریر الصورة الصادقة قدر المستطاع عن و 

العراقیل الصعوبات و إظهارو ،و سیاسیةأو ثقافیة أو اقتصادیة أالمیادین سواء اجتماعیة 
.وجهأكملبالحریات على تمتعالمحیطة التي تحول دون 

دولي الخاص بالحقوق ه الصكوك منها العهد الذهصادقت علىالتي ن الجزائر أ
التمیز ضد إشكالاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة و 

والشعوب الإنسانلحقوق الإفریقيمنها المیثاق الإقلیمیةكذلك في الصكوك و المرأة،
.3الإنسانالمیثاق العربي لحقوق و 

في جزئها الثاني في الإنسانالحمایة حقوق ممارسة و ،ا الشأنذإذ تؤكد في ه
و أو الرأي أو العرق أمع اختلاف الجنس الإفرادالتمیز بین إنالذي جاء فیه الأولالبند 

من خلال الدستور أظهرتهالذي و اجتماعي و أشخصي أخرو وضع أي ظرف أبسبب 
ذات الصلة الواردة في الأحكاممستوحى من لأنه،الذي  یعاقب علیه القانونائري و الجز 

،الفریق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل ،لدورة الإنسانالمتحدة ،جمعیة العامة ،مجلس حقوق الأمم- 1
.1-5الإنسانمجلس حقوق ) ب(15،قرار رقم 2008في افریل  لسنة الأولى

الأمم المتحدة ،جمعیة العامة ،مجلس حقوق الإنسان ،الفریق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل ،لدورة - 2
.5/1الإنسانمجلس حقوق ) ا(15،قرار رقم 2008،المؤرخ في افریل لسنة الأولى
.                                         29صفحة ، ،مرجع سابقزرزورنونيبن - 3
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1من الدستور29الصكوك القانونیة الدولیة التي صادقت علیها الجزائر من خلال المادة 

.
في الحق في العمل نجدها قد حددت السن القانوني للعمل11في بندها أما

و ألاسیما المرأة فیما یتعلق بالأعمال التي تنطوي على خطر ایة و كرس الحق في الحمو 
.المشقة

المعاش للمرأة مع تحدید السن الخاص الضمان الاجتماعي و فيكما ذكرت
ما  تستطیع إظهارو الأسرةداخللك حتى لا تعیقها ذتعزیز ورعایة حقوقها و لتقاعدها،

من ضمانات التطور فادةستلااو سوق العمل إلىبوصولها لمجتمعالمرأة القیام به داخل ا
،في التشریعتمتعها بجمیع الخدمات الاجتماعیة المنصوص علیهاالوظیفي والترقیة و 

الاستفادة و ،تقاعد على قدم المساواة مع الرجلالالقانونیة و جازةلإاو الأجرحصولها على و 
إنمن دورات التدریب المهني في جمیع التخصصات بما فیها تلك التي یعرف عنها 

.2من یعمل فیهاأكثرالرجال هم 
ر العمل الغیر قانوني هي ظهو في مجال العمل الخاص بالمرأة و العراقیلأما

القطاعات العامة في مختلف التخصصاتان التصریح بهبتوظیف بدو ،غیر رسميو 
،لعمال بما فیهم النساء العاملاتلضئیلةأجورو ،الضمان الاجتماعيالخاصة لدىو 
بالتالي تسعى السلطات العمومیة عن طریق التدابیر التي طبقت في مجال العمالة و 

.3على نفسهاعتمادلابابناء مستقبلها ها فرص التكفل بنفسها اجتماعیا و بمنح
لجنة القضاء على التمیز ضد المرأة: المطلب الثاني

حد تفاقیةاضع و ه اللجنة التي اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة ،ذهإن
التمیز ضد إشكاللك من خلال اتفاقیة القضاء على جمیع ذو من التمیز ضد المرأة ،

.19814سبتمبر03دخلت حیز النفاد في و ،1979دیسمبر 18كانت في رأة التي الم

.المتضمن تعدیل الدستور07/12/1996ق، المواف1417رجب 25مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم - 1

.43،صفحة2000،سنة رالجزائالعلمیة،سرور طالبي، حقوق المرأة في التشریعات الجزائریة، سلسلة المنشورات - 2

.69فحة صمرجع سابق،خالد حساني، - 3

.55فحة، ص1989، النهضة العربیة، القاهرةر، داالإنسانالقانون الدولیة لحقوق منى محمد مصطفى،- 4
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لجنة للقضاء على التمیز إنشاءمن اتفاقیة على ضرورة 17المادة إلىبرجوع 
.والهدف الذي انشئت من أجلهمراقبة تنفیذ نصوص الاتفاقیة و المرأة، إلیهالذي تتعرض 

عن طریق سنوات04یتم انتخابهم كل خبیر 23من الأخیرةه ذتتكون ه
.و ممثلین عن بلدهمألیس بصفة مندوبین ویعملون بصفة شخصیة و ،حكوماتهم
لأنها تتكون من نساء ،من حیث تكوینهاالأخرىاللجنة تختلف عن اللجان ن إ

.1الإنسانالخاصة بحمایة حقوق الأخرىالتعاقدیة الآلیاتعكس 
عملها یقتصر على مراقبة تنفیذ الاتفاقیة من طرف الدول التي صادقت إن

اجتماعها یكون في دورة عادیة و ،من الاتفاقیة20علیه المادة نصتمالك ذعلیها و 
ة بموجب اتفاقیة أقصر مدة للاجتماع لأي لجنة منشأإنهاو ،سنویاأسبوعینعلنیة لمدة 

.2جل النهوض بالمرأةأمن الإنسانحقوق 
،الدول التي صادقت علیهاأطرافتنظر اللجنة في كل التقاریر التي تقدمها كل 

یر التي ه الدولة تنظر في التقار ذلك في غضون سنة واحدة من بدء الاتفاقیة في حق هذو 
.سنوات بطلب من اللجنة أربعكل تغیر یكون تقدم من دولة طرف فیها و 

الفریق العامل لفترة الأول،فرق عملإلى ثلاثتقسم ،جل تسهیل عملهاأمن و 
.الختامیةهي الأخیرةقبل الدورة و الثانیة ما بعد الدورة و ما

ضرورة ات على الاتفاقیفي الأطرافعلى دول فرض المجلس ین إبهذا فو 
لك ذو ،الاتفاقیةمن 18نصت علیه المادة لك ماذالشكاوى إجراءتقدیم التقاریر و الإجراء

تعزیز من و ،تطبیق الاتفاقیةو مستوى القانون المعیقات الحمایة على بالتفحص المنجزات و 
.تقدیم الشكاوى 

إلىلك من خلال  دعواتها ذللمنظمات الغیر حكومیة و أهمیةمنحت اللجنة 
ه المنظمات لها ذلك من جعل هذو ،التصریحات التي تراها ضروریةت و تقدیم المعلوما

.الدورة نعقاداعلى التقاریر قبل طلاعهاإ فعالیة في تقویة اللجنة و أكثر

–مراكش –یوسف البحیري ،حقوق الإنسان المعاییر الدولیة و آلیات الرقابة ،المطبعة و الوراقة الوطنیة الداودیات - 2
.266، الصفحة 2010المغرب ،الطبعة الثانیة ،لسنة 

.38فحة ، صمرجع سابقخالد حساني، - 2
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من الاتفاقیة التي تتعهد بالاستخدام الوسائل المناسبة 02المادة نلاحظ في ذإ
فیها من اجل تحقیق القضاء على التمیز ضد المرأة التي الأعضاءمن طرف الدول 

جمیع التدابیر ذأخمع ،دأ المساواة بین الرجل والمرأةمبإدماجبدورها تتعهد على 
مع فرض الحمایة ،لكذعند مخالفة ةاللازمالعقوبة فرض و غیر التشریعیة ة و التشریعی

.1على حقوق المرأة مع الرجل

ا ماذهالقائمة على التمیز ضد المرأة و الممارساتالقضاء على العادات و أیضاو 
مناهضة و ،03ق المساواة الفعلیة في مادتها تحقیو الاتفاقیة،من 05المادة إلیهشارت أ

ولت القضاء على التمیز ضد المرأة،التي حا،192العنف ضد المرأة في التوصیة رقم 
حریاتها وانتهاكات وعدم قدرتها على التمتع بحقوقها و ،لهاعراقیل التي تتعرض الو 

.الأساسیة 
جنة القضاء على التمیز اللإلىمن خلال التقاریر التي قدمت الجزائر و إن

بعض بدت أو ،1996جویلیة 21ائر طرف فیها  في الجز أصبحتالتي ،ضد المرأة
.29/02و 16و 15/4،و9/2-2التحفظات للمواد 

الذي نظرت فیه اللجنة في الاجتماع رقم 1998تقریر لها كان في سبتمبر لو أ
.19993جانفي26-21التي عقدت یومي 412و407و 406

مجالات قلقها إظهارالعنف ضد المرأة و الأوضاععلى إیجازتمثل تقریرها في 
غیر تابعة للدولة،الأخرىالجماعات و الأفرادالذي یخص العنف الجنسي التي ترتكز به 

العنف و ،الجهات التابعة للدولةو الأفرادتأثیر الانتهاكات التي تقع على النساء من طرف و 
من الإفلاتلك على ذتأثیر و ،الممارسةضد المرأة في القانون و وتأثیر ،الأسرةداخل 

.4الإنسانالعقاب على انتهاكات حقوق 

.17فحة صمرجع سابق، شام قاضي،ه1-
.221،صفحة 2009،العراق ، دار الهندسیة ،لسنة دكتور علي الشكري ،حقوق الإنسان بین النظریة و التطبیق- 2

.1999ةلسن،412و407و406تقریر اللجنة رقم - 3

.2004المؤرخة في دیسمبر 28/011/2004الوثیقة رقم - 4
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لاسیما العنف الذي تتعرض نف القائم على النوع الاجتماعي و العأعمالأساس
.امرأة في حد ذاتهاأنهاأساسلیه النساء على إ

ف ضد المرأة تظل في طي الساحقة من حوادث العنأغلبیةأنذ یساورها القلق، إ
. 1یتم التحقیق فیها و معاقبة الجناةكشف عنها لاإذاالكتمان و 

إلىغالبا لا یقدم مرتكبوها المرأة و ضدفي الجزائر الإنسانالانتهاكات حقوق إن 
و أو المؤسسات الرسمیة أون حمایة من جانب القانون دالنساء بأغلبیةتظل و ،العدالة

.2المجتمع 
التي بدورها ،إلى اللجنة من طرف الجزائرالتقاریر المقدمة فاعلیةتشیر ذوإ 

وجودعدم ب،المرأة في الجزائرالأوضاععطاء صورة غیر حقیقیة على إ و ،لكذرحبت ب
لم یظهر من و الإنسانانتهاكات حقوق التمیز ضد المرأة والعنف القائم داخل المجتمع و 

.3الأخیرا ذهالإحصائیاتإظهارتقریر العنف القائم ضد المرأة داخل العائلة من حیث 
ا ذیظهر هلحقائق التي تعاني منها المرأة و اللجنة تخوفت عن عدم سرد اإن

التدابیر فیما یتعلق إظهارعدم و ،بین الرجلواة القانونیة بینها و مزاعم تعمیم المساالأخیر
ر في خطا الذطریقة العلاج هو ،حددة في وضع حد للتمیز ضد النساءبواجبات م

.المستقبل
ه التقاریر قد حررتها المبعوثات من خلال الحوار مع بعض النساء ذهإن

العدد قلیل أنلوحظ الجزائریة، حیثكذلك المنظمات العنف، و الجزائریات الناجیات من 
.الجنسياعتراف كضحایا العنف الشهادة و بالدلاء نیتهن ظهرنأاللواتي من النساء 

إلىالذي أرجعوهع العنف ضد المرأة الوضوكذلك من عدم معاقبة الجناة و 
.4ذكرناه سالفاالاتفاقیة، كماالتحفظات الجزائر على بعض مواد 

المرأة دراسة في علم الاجتماع، دار الوفاء لدنیا لطباعة و النشر، الإسكندریة، ،حسین عبد الحمید رشوان- 2
.20فحة ،ص2004

.31فحةصسابق، رجعمخالد حساني، - 2

. 235،الصفحة مرجع سابق،یةار و قاحمد - 3

.51صفحة ، مرجع سابقطالبي، سرور - 4
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اتفاقیة، وأوضحتمن 16و 2عندما تحفظت الجزائر خاصة في المادتین و 
.1الجزائريالأسرةفیه مع قانون لا تتعارضهاتین المادتین إلا بالقدر الذي ذلن تنفأنها

ن تحفظها الذي كان رفع بنسبة أحیث ،2005سنة فيالأسرة لقانونوبتعدیل 
.2و تعدد الزوجات و الطلاق11قلیلة في مسائل المتعلقة بالولي في المادة

تجري مراجعة منهجیة لجمیع قوانینها الداخلیة لكي أنا ینبغي على الجزائر ذلهو 
.الاتفاقیةتتماشى مع الواجبات المترتبة علیها بموجب 

من الاتفاقیة سالفة الأولىالمادة أنأظهرتالتي 19نصت التوصیة العامة رقم 
ة لك من خلال المادة الثانیذد المرأة ووجوب منع العنف ضدها و العنف ضل، تشمالذكر

.3من الاتفاقیة

حظر كل ضرورة إلىعرض أمن الدستور الجزائري الذي 34المادة أنرغم 
واف و من أالجزائر لیس لها تشریع یتصدى بشكل نأإلا ،النفسيمن العنف الجسدي و 

تدابیر في التشریع تكفل حمایة النساء ضد إدخالعلى أوصتالتي المرأةللعنف ضد 
.العنف 

بموجب القانون الدولي العام :"أوضحتالتي 19توصیة السالفة الذكر رقم إن
التي یرتكبها الأفعالعن مسئولةتكون أنیجوز للدول الإنسانالمواثیق المحددة للحقوق و 

تقاعست عن التصرف بالخطة اللازمة لمنع الانتهاك إذابصفتهم الخاصة،الأشخاص
.4"تقدیم بتعویض المادي و ،العنف والمعاقبة علیهاأفعالو التحقیق في أالإنسانالحقوق 
.ن العنف ضد المرأة مستمر في الجزائرإلك فذرغم كل 

.یز ضد المرأةیمن اتفاقیة القضاء  على إشكال التم16و02الجزائر في المادتین تحفظات- 1

الموافق 1426محرم 18المؤرخ في 05/02المعدل والمتمم بالأمر رئاسي رقم قانون الأسرة الجزائري - 2
27/02/2005.
.ز ضد المرأة في المادة الثانیةیالتمیأشكالمن اتفاقیة القضاء على جمیع 19التوصیة رقم- 3

.38فحة ، صقسابع، مرجخالد حساني- 4
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الحمایة الدولیة لحقوق المرأة الاقتصادیة: الفصل الثاني
إن الحقوق التي سوف نتعرض إلیها في هذا الفصل هي الحقوق الاقتصادیة للمرأة 

.تشریعاتها الداخلیةمن خلال الصكوك الدولیة، والتي صادقت علیها الجزائر في مختلف
صلحة اقتصادیة مادیة أو معنویة، مالتي یكون موضوعهالحقوق لما كانت هذه ا

الیة مرتبطة وحیث أن حقوق المرأة الم،الأمم المتحدة لحقوق المرأة الاقتصادیةودعم
بین الرجل وضرورة المساواة بینها و مساهمة في تطور مجتمعها،بنشاطها الاقتصادي، و 

.الحقوق الاقتصادیةفي 
الاقتصادیة ثم نتناول المرأةنحاول دراسة الحمایة الدولیة لحقوق في هذا الصدد،و 
معالجة هذا الموضوع لو تفعیل هذه الحقوق،ولي لكفالة و أنشاها المجتمع الدالتي الآلیات

الحمایة:رأینا من أحسن تقسیمه إلى مبحثین نتناول في المبحث الأول ،معالجة سلیمة
ن المالي في ظل القانون الدولي،الحصول على الائتماالدولیة لحق المرأة في التملك و 

.المبحث الثاني سوف نناقش فیه الآلیات الدولیة  لحمایة حقوق المرأة الاقتصادیةو 
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في التملك والحصول على الائتمان المالي مرأةالحمایة حق : المبحث الأول
في ظل القانون الدولي

إن المواثیق الدولیة تتعامل مع المرأة كفرد مستقل خارج إطار الأسرة، وذلك من 
التي تعد أهم الحركات الفكریة التي شاركت في النظام العالمي النسویة خلال الحركة 

.الجدید
للمرأة حریة التملك وحریة إجراء العقود المالیة دون أن تكون خاضعة إلى إن

یحق لها التصرف في ، ولهذاالرجل ما دامت راشدة وواعیة ومدركة للأفعال التي تقوم بها
ملكیتها

،شراء وتأجیر واستئجار وهبة ووصیة، ورهن ومضاربة وغیرها من التصرفاتو من بیع، 
الأول نتحدث عن :التملك قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبینلأهمیة حق المرأة في و 

ما المطلب الثاني فسوف نتناول فیه إحمایة حقوق المرأة في التملك في القانون الدولي،
.حمایة حق المرأة في الحصول على الائتمان المالي في ظل القانون الدولي

انون الدوليحمایة حقوق المرأة في التملك في ظل الق: المطلب الأول
، الذي من الانتهاكاتهإن الأمم المتحدة التزمت بتعزیز حقوق الإنسان وحمایت

یؤمنوا بحریاتهم ن ألابد أساسه هو میثاق الأمم المتحدة في إظهار أن شعوب العالم 
.وكرامتهم وقیمتهم

ة وجاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في نصوصه بكل وضوح وصراح
1.وبساطة، الذي حث على الدفاع عن هذه الحقوق المنصوص علیها

إن لكل شخص الحق في التملك وله الحق في التصرف في ممتلكاته سواء كان 
التي رجل أو امرأة على قدم المساواة، وذلك في ظل القیود التي نصت علیها القوانین 

من ملكیته إلا تجرید أي إنسان سابقا بمختلف طرق الاكتساب، بحیث لا یمكنذكرناها
2.للمنفعة العامة ویعوض مقابل ذلك

.166فحة بق ، صاعلي شكري، ، مرجع س-1
.20فحة صالجزائر،، دار الهدى، حقوق المرأة والطفل في القانون الدولي، عباسیة لعسیري-2
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المكانة الاجتماعیة والاقتصادیة لها، والتي تعزیزتعتبر من الأمور الأساسیة للمرأة 
ء كان طلاق أو تجعلها تتخذ قرارات داخل الأسرة وتلجأ إلى ذلك إذا وقعت في أزمات سوا

1. وفاة الزوج أو أي وضع آخر صعب

حق المالك على شيء أو مجموعة من : "ولقد عرف الملكیة على أنها
التي ةوهي تتبع أساسا عن نمط معین من العلاقات القانونی) موضوع الملكیة(الأشیاء

2".، والتي تعبر عن علاقة اجتماعیة محددةالدولةتوافق علیها 

یمارسه صاحبه عینيحق الملكیة هو حق : "تعاریف الملكیة كثیرة ومتنوعة منهاو 
3".على شيء مباشرة وله بموجب ذلك حق استعماله واستقلاله والتصرف فیه

وأن هذا الحق في الملكیة تمنح للفرد دون تمییز في الجنس في دولته أو خارجها، 
دون أي ضغط من أي طرف آخر وإن هذا الحق هو أساس في فیهالتصرفهویحق ل

.تطور النظام الاجتماعي والاقتصادي
إن خصائص الملكیة یمكن أن تكون ثابتة على الشيء الذي لم یكن مملوك قبله، 

.سبیل التذكیر فقطىوأنها لا تقبل التوقیت وغیرها من الخصائص ولقد ذكرنا ذلك عل
) التعاقدیة الالتزامات (لواردة في حق الملكیة فتظهر في القیود القانونیة القیود او 

4.وهناك قیود اتفاقیة وإداریة

الفقرة الأولى من الإعلان العالمي 17إن المقصود بالتملك كما أوضحته المادة 
5".لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع الغیر: "لحقوق الإنسان الذي نصت

من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز 13وكذلك الجزء الثالث في المادة 
تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد : "ضد المرأة في

.21فحة ، ، مرجع سابق، صعبد العزیز قادري-1
، 3الطبعة خضر خضر، مدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنسان، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، -2

.403-400صفحتین 
، دار النشر الجامعة الجدیدة، )أحكامها ومصادرها(رمضان أبو السعود، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة -3

.23فحة ، ص2004مصر،
، 2012حق الملكیة في ذاته في القانون المدني، دار النشر والتوزیع، عمان، طبعة محمد وحید الدین سوار،-4

.24فحة ص
.إن المادة سالفة الذكر جاءت مؤكدة على التساوي في الحقوق الاقتصادیة من حیث الحق في التملك-5
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الاقتصادیة و الاجتماعیة لكي تكفل لها على أساس المرأة في المجالات الأخرى للحیاة 
1".المساواة

وبهذه المشاركة للمرأة فإنها تساعد في تنمیة أي مجتمع من ناحیة الاقتصادیة، وأن 
2.حقوق المرأة الاقتصادیة مرتبطة بالحقوق المالیة داخل الأسرة والمجتمع

إن هذا الحق أقرته كما ذكرنا سابقا الاتفاقیات الدولیة دون تمییز بین المرأة والرجل 
.بین الجنسینعلى حد سواء أي المساواة 

حترم هذا الحق الذي أقرته الصكوك الدولیة، وأرادت من خلاله أن تعزز یفلا بد أن 
.الرجل في الأمور المالیةهامكانة المرأة الاقتصادیة وأن تجعل منها فرد مستقل عن أخی

قوق ومن أبرزها العهد الدولي للحالمجتمع الدولي في مواده كثیرةبالإضافة إلى ذلك فإن 
، التي جاءت جامعة لحقوق الإنسان داخل 1966الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لسنة 

3.مجتمعنا وأكدت علیه في دیباجة هذا العهد

إن المساواة بین الجنسین في الحقوق الاقتصادیة من طرف المجتمع الدولي، وهذا 
حصولها علىا یعزز هذا معلى نحو متساوي، ووممارستهمابالحقوق تمتعهمالضمان 

الاطمئنان بالتوفیر الدخل المالي لها وإلى التملك لكي یشعرها بالأمان و في حق هذا
4.عائلتها والحفاظ على صحتها والمحافظة على كرامتها بصورة خاصة

رغم أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ذكر في المادة السابقة أن الحقوق التي 
، ولا ینظر إلى المصلحة مستقلةینظر إلیها هي الحقوق الشخصیة أي المصلحة المالیة 

المالیة العامة، لأنها لها من یحمیها حیث تحرص الدولة عادة على حمایة المالي العام 
.همن أي تدخلات أو المساس ب

الإنتاج وهي فطرة الإنسان فيعنصرو إن المال أحد الدعائم الأساسیة في الحیاة 
.في الحیاة وحق معترف به في دیننا الحنیف

: والذي سوف ندرس ذلك من خلال الفرعین التالیین
الجزء الثالث من الاتفاقیة من أجل القضاء على التمییز ضد المراة لم تقتصر على حقها في العمل بل ضرورة -1

.  ادماجها في المجال الاقتصادي و ضرورة حمایة في هذا الوسط
.244فحة، المرجع السابق، صقورایةأحمد -2
.تعریف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في الدیباجةالوحدة الثالثة،-3
.19فحة ، مرجع سابق، صعبد العزیز قادري-4
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الحمایة الدولیة لحق المرأة في التملك من خلال اكتساب الملكیة: الفرع الأول
ق التملك في الكثیر من بلدان العالم مقتصرة على الرجل، لأن المرأة تعامل إن ح

.بصفة تمییزیة لأن المرأة لیس لها الحق وغیر متساویة مع الرجل في مجال الملكیة
بها و خاصةإن حق المرأة في التملك ولید العصور الحدیثة من حیث الاعتراف 

.في المحافل الدولیة، وأعطیت لها من خلال الصكوك الدولیة
إن المرأة في الكثیر من بلدان العالم لیس لها الحق في اكتساب الملكیة وذلك من 

الذي یفرض علیها أن تسیر وتنتهج هذه العادات هوخلال العادات والأعراف، أي بلد 
.والأعراف وتجعلها مقیدة بذلك

المرأة من حقها في الملكیة على أساس المساواة مع الرجل، وذلك من إن تمكین
خلال التأكید للصكوك الدولیة التي أصبحت تعالج هذه القضایا الشائكة وتحاول أن تجد 

.لها حلول وضرورة تأكید على تنفیذ نصوص الاتفاقیات التي كانت الدول أطرافا فیها
:ط الثلاثة التالیة التي تظهر حق التملك للمرأةوسوف نقوم بمعالجة ذلك في النقا

الهبة :أولا
هي العطیة الخالیة من الأعواض والأغراض وإذا كثرت : لقد عرفت الهبة في اللغة

سمي صاحبها وهابا، وواهب، ووهاب، ووهابة أي كثیر الهبة والكلمة للآمر فقط ولا 
1.تستعمل في ماضي أو المستقبل من هذا المعنى

هي تملیك العین مجانا، أي بلا عوض وهو عقد بغیة التملیك : أما في الاصطلاح
بلا عوض حال الحیاة تطوعا، وهو جائز التصرف ما لا معلوما أو مجهولا لا تعذر 

2.علمه، موجودا مقدرا على تسلیة غیر واجب في الحیاة بلا عوض

طرق اكتساب الملكیة للمرأة، حیث أن وكذلك لم تقم الصكوك الدولیة بالإظهار 
من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ) أ(من الجزء الثالث في الفقرة 13المادة 

فحةهـ، ص948لسنة العراقوالزیات، المعجم الوسیط، لسان العرب، ابن المنظور، الطبعة الأولى،إبراهیم-1
1059.

، 2009الجزائر، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الحلزونیة، الطبعة الأولى،حسین الظاهري،-2
.337فحة ص
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هاالتي تتحصل علی1،"الحق في استحقاقات العائلیة: "ضد المرأة التي نصت على ما یلي
ها أو أحد من أفراد أبیها في حالة الزواج التي هي عبارة عن هدیة تقدم إلیمن المرأة 

كلمة الحق في الاستحقاقات العائلیة واضحة تفهم من الصیاغة تكن العائلة، ولهذا لم 
.فقط

من إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة لسنة ) أ(الفقرة 06وجاءت في المادة 
التي أعطى للمرأة الحق في التملك واعتبر ذلك" حق التملك: "التي نصت على1987

2.حقها في الهبةو تأكیده على التملك بجمیع صوره 

إن المرأة وحقها في التملك الذي خصصناه للهبة، وضرورة مساواة مع الرجل وهذا 
من أجل القضاء على التمییز بین الجنسین، ولقد نوقش في عدة مؤتمرات دولیة، كمؤتمر 

على التمییز ضد المرأة في ، وكان جوهر هذه المناقشة هو القضاء1985نیروبي لسنة 
.جمیع میادین الحیاة والمحافظة على حقوقها وطرق الحمایة وتعزیز مكانة المرأة

إن تركیز المجتمع الدولي من خلال الاتفاقیات والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
كرهایذم صراحة على الحقوق المالیة ولم على عدم التمییز بین الجنسین، إلا أنه لم یقد

بل جعلها عامة  وذلك من أجل الحد من الانتهاكات التي تتعرض إلیها المرأة، وذلك عن 
طریق سلبها الحق في التملك من طرف زوجها إذا كانت متزوجة أو عن طریق الأب إذا 

3.كانت عازبة

وذلك من خلال القرآن جاء صریح في حق المرأة في التملك،إن الإسلام كان 
القربى والیتامى ىل على حبه ذو الماىتإ و : "الكریم من خلال الآیة الكریمة قال االله تعالى

وهنا دلت الآیة على الإباحة، الصدقة أو الهبة وكانت عامة 4،"المساكین وابن السبیلو 
.للرجل والمرأة دون أدنى تمییز

الأخرى أعطى للمرأة الحق في الهبة في إن التشریع الجزائري عكس التشریعات 
2005فیفري 27المؤرخ في 05/02الفصل الثاني من قانون الأسرة بموجب الأمر رقم 

.18هشام قاضي،مرجع سابق،صفحة -1
، المؤرخ )2200(2263بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة .،إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة-2

.07.11.1967: بتاریخ
.200فحة شكري، مرجع سابق، صعلي -3
).177(سورة البقرة، الآیة -4
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دون أي تمییز بین الرجل والمرأة وجعلها عامة أي تطبیق علیهما 206-202في مواده 
1.نفس الشيء

یة للمرأة الكاملة للتصرفات ومن خلال مواد قانون الأسرة التي أعطت الأهلیة القانون
الاقتصادیة، من حیث جواز التملك والتصرف بالهبة في إطار قواعد والأحكام العامة 

.واستقلالیة الذمة المالیة عن زوجها وأبیها
الذي جاء بنصوص قانونیة التي یحمي من خلالها وفي القانون المدني الجزائري 

إلیها،وكان بذلك أعطى جمیع الإجراءات التي الفرد من جمیع الانتهاكات التي یتعرض
من القانون رقم 674ذلك من خلال المادة یواجه بها الشخص الذي اعتدیت على حقه، 

، والذي 1990نوفمبر 18الموافق لـــــــ 1411جمادى الأول عام 01المؤرخ في 30/25
سبتمبر 25المؤرخ في 95/26یتضمن التوجیه العقاري معدل ومتمم بالأمر رقم 

1995.2

كذلك الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري في جزئه الخامس في شرح القانون 
، الذي قدم تفصیل وشامل عن "في العقود التي تقع على الملكیة والهبة والتركة:"المدني

3.الهبة ودون تمییز بین المرأة والرجل

الشراء: ثانیا
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الملكیة الفردیة وضرورة صیانتها وشملها أقر

4".برعایته وحمایته وكفل أفراد حریة التصرف فیها بأي شكل من أشكال التصرفات

الحصول على المال بعمله في مؤسسة او عمله إلىیسعى إن الإنسان بطبعه 
ویترتب على ذلك حق الإنسان في الاحتفاظ بذلكورغبته في الاحتفاظ لحسابه الخاص،

1.بالثروة التي اكتسبها وأن حریة المرء في التصرف في المال تنبثق من ملكیة الإنسان له

.2005فیفري 27المؤرخ في 05/02من قانون الأسرة، بموجب الأمر رقم 206-202المواد -1
نوفمبر 18الموافق لـــــــ 1411جمادى الأول عام 01المؤرخ في 30/25من القانون رقم 674المادة -2

.1995سبتمبر 25المؤرخ في 95/26والذي یتضمن التوجیه العقاري معدل ومتمم بالأمر رقم ،1990
، العقود التي تقع على الملكیة، المجلد الثاني، 5جزء عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، -3

.لبنان-الهبة والتركة، دار أحیاء التراث العربي، بیروت
.13فحة، ص2002عنابة، –،CAPA.م.م..بودیار، حقوق الإنسان، سحسني -4
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ولما كانت المرأة جزء من هذا العالم واهتمام المجتمع الدولي لقضیتها والسعي الدائم 
ة بین الجنسین، في حین كان من أجل القضاء على التمییز والحث على ضرورة المساوا

عقد الشراء مقترن دائما بالرجل دون المرأة ومن هذه الناحیة نجد هناك تمییز إذا عاملنا 
.الجنسین بطریقة مختلفة أي بمعالجة غیر متساویة یكون أساسها هو نوع الجنس فقط

ي لقد أكدت على عدم التمییز أساس الجنس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ف
لكل إنسان حق التمتع بجمیع الحقوق والحریات : "التي نصت على ما یلي02مادته 

2".المذكورة في هذا الإعلان دونها تمییز من أي نوع

اق بالتفصیل في هذا الموضوع، إلا أن المواد جاءت عامة بإن العهد الدولي هو الس
.سابقاكما ذكرناولم تكن صریحة بالخصوص حق المرأة في الشراء

تتعهد الدول الأطراف في العهد : "من العهد الدولي03حیث جاءت في المادة 
الحالي بضمان المساواة وإنشاء في حق الاستمتاع بجمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة 

3".المدونة في الاتفاقیة الحالیة

لأن الفرد داخل إن عقد الشراء هو تصرف قانوني تقوم به المرأة مثلها مثل الرجل،
المجتمع لها حقوق وعلیها واجبات، وحقها في الشراء توجب علیها أن تكون كاملة الأهلیة 

4.القانونیة

إن حق المرأة في الشراء یظهر جلیا في المسكن اللائق والملائم حیث أصبح في 
5.العدید من الحملات والحركات في العالم حق من حقوق الإنسان

نتمي إلیه، أي المكان الذي تعیش فیه تسكن بالنسبة للمرأة هو المكان الذي وإن ال
.ولیس مجرد جدران وسقف

تستطیع شراءفإن المرأة مثلها مثل الرجل،إن الشراء لم یتوقف على السكن فقط
كما 1الفقرة 17قطعة أرض وأن المجتمع الدولي أعطى لها ذلك الحق من خلال المادة 

1.سالفالها تطرقنا 

.38فحةعبد الناصر أبو زید، مرجع سابق، ص-1
.10هشام قاضي،مرجع سابق،صفحة -2
.1989ماي 16ولقد انضمت الجزائر لهذا العهد في -3
.دیباجة اتفاقیة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة-4
.1966من اتفاقیة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لسنة 1الفقرة 11المادة -5
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عادة ما تكون الأرض مسجلة على الرجل كزوج، أب، أخ، وإذا تم مثلا الانفصال 
یحتفظ الرجل بالملكیة وتصبح المرأة بدون مأوى وأن أكثر النساء عرضة ذلك من 

المسنات
2.وذوي الإعاقات والأمراض المزمنة

16جاءت اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة في المادة لهذا
نفس الحقوق لكلا الزوجین فیما یتعلق بملكیة وحیازة الممتلكات ): "ج(حرف 1الفقرة 

3".والإشراف علیها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فیها سواء بلا مقابل أو مقابل عرض

في عقد البیع، المتمثل ة وأعطى لها الحق في الشراء إن التشریع الجزائري أنصف المرأ
من رضا الطرفین لم یحدد نوع الجنس حیث أنه لما أعطى الشرح المفصل لعقد البیع

4".لم یمیز بین الرجل والمرأة ویظهر ذلك في القانون المدني الجزائريالمتعاقد،و

الإرث:ثالثا
مرأة الحق في المیراث وإن الصكوك الدولیة إن الإسلام والشرائع السماویة أعطت ال

للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصیب : "أیدت ذلك، حیث قال تعالى
507سورة النساء الآیة ". مفروضانصیبا مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر 

ولقد جاءت آیات المواریث لإنصاف المرأة وبیان نصیبها من المیراث والحمایة لهذا 
6.الحق من الاعتداء علیه

والاتفاقیات الدولیة وضعت هذا الحق في الإطار القانوني ومن أجل حمایة تلك 
أنه الحقوق التي أكدت على المساواة بین الرجل والمرأة وضرورة نبد التمییز بینهما، حیث 

جاءت حقوقه الاقتصادیة عامة، خاصة 1989في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

.المتعلقة بالأرض18في الوحدة رقم 1الفقرة 17المادة -1
بعةمحمد وحید الدین سوار، حق الملكیة في ذاته في القانون المدني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط-2
.24فحة ، ص2010، 2
.من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة) ج(لبندا1الفقرة 16المادة -3
النظریة العامة للالتزامات مصادر الالتزام العقد -محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني-4

.40فحة ، ص2009الجزائر، - ، عین ملیلة، دار الهدى4بعةوالإرادة المنفردة دراسة مقارنة في القوانین العربیة، ط
.من سورة النساء07الآیة -5
.من سورة النساء176، 11،12الآیات -6
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أظهرت ضرورة المساواة في التملك وإذا كان المیراث حق 17حق الملكیة حیث أن المادة 
مرتبط بممتلكات المرأة وضرورة الحفاظ علیها من الانتهاكات من طرف الأخ، الزوج أو 

1".جوز حرمانه من ملكه تعسفالا ی: "الأب في نصها

باعتبار أن المساواة ثابتة في مسألة المیراث في القرآن الكریم كما ذكرنا سابق، حیث 
یعطى للمرأة نصیبها متساوي مع الرجل متى كان في ظروف مماثلة وهذا ما یتفق مع 

2.اتفاقیة إلغاء أشكال التمییز ضد المرأة في دیباجة

:وإذ نلاحظ أن المرأة لا ترث أقل من الرجل دائما، حیث أنها تفوت أكثر منه في حالات
المرأة ترث أقل من الرجل وهذا ما نطبق علیه قاعدة للذكر مثل حظ الأنثیین وذلك -

مخالفا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ویتجلى ذلك في قرار مجلس الاقتصادي 
بالسهرالدولالذي یوصي : "الذي نص على)XXXIV(884والاجتماعي رقم 

، الحق المتوفىفي درجة القرابة نفسها مع الشخص ،على أن یكون للرجال استثناء
3".في حصص متساویة من المیراث ورتبة متساویة في ترتیب الورثة

وتتمثل تطبیقات هذه القاعدة في أربع حالات التي ذكرت في قانون الأسرة في المادة 
155.4

یوصیكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ : "ابل في القرآن الكریم هذه الآیة في قولهویق
6"وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثیین: "وقوله أیضا5،"الأنثیین

.11هشام قاضي،مرجع سابق،صفحة -1
.دیباجة اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة- 2

3- Recommandation générale n°21treizieme. Session, 1994du Comité par l’élimination
dans la discrimination à l’égard des femmes point 37, disponible dans le web site de
l’organisation des nations unies (www.un.org).

بنت ال-:منالعاصب بغیره هو كل أنثى كل : " من التقنین الأسرة الجزائري التي نصت على ما یلي155المادة -4
عمها الأسفل درجة یشترط أن لا یرث وابنعمها المساوي لها في الدرجة وابننبذ الابن مع أخیها - مع أبیها، 

،الأخت الشقیقة مع أخیها الشقیق،الأخت لأب مع أخیها لأب،و في كل هذه الأحوال یكون الإرث للذكر مثل رضفبال
".حظ الأنثیین

.من سورة النساء11الآیة - 5
.من سورة النساء176ة الآی- 6
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وإن نلاحظ أیضا أن المرأة ترث أكثر من الرجل وذلك من خلال قانون الأسرة 
149.1، 148الجزائري في مواده 

وإن المؤكد أن المرأة لا ترث ضعف الرجل فحسب، بل أكثر بالكثیر بالمقارنة مع 
القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقیة إلغاء كل أشكال التمییز ضد المرأة التي 

2.تعد الحالات التي ذكرت في قانون الأسرة في مسألة المیراث مخالفة تماما لأحكامها

برت أن مرأة في الحقوق الاقتصادیة وتقریرها في الدولة، والتي اعتودعما لحق ال
أن تدیر أعمالها بنفسها، وهذا ما سوف نتناوله في النقاط ستطیع الذمة المالیة مستقلة، وت

.الموالیة
حمایة حق المرأة في إدارة ممتلكاتها: الفرع الثاني

أقر المجتمع الدولي للمرأة الاستقلالیة في الذمة المالیة، ومرد ذلك إلى المساواة لقد
بین الرجل والمرأة، فالإسلام قد رأى ذلك قبل ألف وأربع مائة سنة وبالتالي فالمرأة لها 

:استعمال واستغلال في النقاط الثلاثة التالیةوالحق في التصرف 
حق الاستعمال:أولا

أهلیة أداء كاملة غیر منقوصة والأهلیة هي والمرأة بالذمة المالیة مستقلة تتمتع
صلاحیة الشخص للقیام بالتصرفات القانونیة، وهنا فالمرأة لها أهلیة التملك والتصرف 

3.ومستقلة غیر مقیدة بقید أو بشرط، سواء كانت متزوجة أم غیر متزوجة

ت أو عقارات بكل حریة تامة ویتجلى ذلك من فلها أن تستعمل أموالها سواء كانت منقولا
حق التملك وإدارة الممتلكات والتمتع بها : "في نصه) أ(الحرف 1فقرة 06خلال المادة 

4"الأموال التي تمت حیازتها أثناء قیام الزواجذلكا في موالتصرف بها ووارثها ب

التي اظهرت اصحاب الثلث و السدس عند وجود الفرع الوارث من قانون الأسرة الجزائري149و148مادة- 1
.مذكر

كل أشكال التمییز ضد المرأة تعرضت إلى المساواة بین الزوجین فیما یتعلق القضاء على اتفاقیة إن المادة  في - 2
.المساواة في الإرثبالملكیة دون أن تذكر صراحة

3- Hadjiea Dennovni, et Hocine Ben cheikh, dans leur ouvrage, l’éducation des rapports
entre époux et droits algérien de la famille, Ed Dahlab Alger, 1998, Page130.

.19هشام قاضي،مرجع سابق،- 4
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أیة ولایة على مالها للرجال لا یثبت على المرأة البالغة العاقلة والراشدة،وإن نلاحظ أنه
1.من أقاربها بشكل سلطة ملزمة علیها

رجل و لالتي خولها القانون من الحقوق العینیة الأصلیة،یعتبروإن حق الاستعمال 
وهذا ما یخوله القانون باعتبار حق الملكیة التي تعطیك الحق في ذلك في المراة على 

2.استخدام الشيء الذي تملكه دون أن یتدخل أي شخص فیه

لا : "والتي نصت على17/2حیث یشیر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 
3".یجوز تجرید أحد من ملكه تعسفا

إلا للقیود التي ،في ممارسة حقوقه وحریاته،ي فردلا یخضع أ: "2فقرة 29وفي مادته 
حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحریات الآخرین ،یقررها القانون مستهدفا منها

".واحترامها
المرأة في إدارة ممتلكاتها وأقرتها في أعطت الصكوك الدولیة حق استعمال ه،واقتناعا من

ة بالحق یقلحقوق الإنسان وجعلتها حقوق عامة لصالاتفاقیات الدولیة والإعلان العالمي
.فیهالالتملك، ولم تقم بالتفصی

ة الذمة المالیة في حین یرى المشرع الجزائري أظهره في تقنین الأسرة الجزائري بالاستقلالی
لكل واحد من الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن ذمة :" 37هذا الحكم في المادة ت وضم
،و حسب الدراسات التي المرأةتستغلهولا یسقط الحق في الاستعمال إذا لم 4،"الآخر

إن نسبة النساء المشاركات في سجلت في العمل المیداني،التي قامت به الحركة النسویة 
.التنمیة الاقتصادیة ضعیفة جدا،وهذا ما یظهر لنا التمیز في هذا المجال

لالغالاست:ثانیا

.30فحة محمد وحید الدین سوار، ، مرجع سابق، ص- 1
عمار بوضیاف، النظریة العامة للحق وتطبیقاته في القانون الجزائري، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، - 2
. 70فحة ، صبعةالأولى ط
. 12هشام قاضي،مرجع سابق،-3
.27/02/2005،المعدل و المتمم في قانون الأسرة الجزائري- 4
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التي تحصلت علیه المرأة من خلال الهبة أو المالعلى هذه الاستقلالیة فضلا
لال وحریة التصرف به دون قیود من ولیها كان غالمیراث التي یخول لها قانونیا حق الاست

1.أو زوجها إذا كانت متزوجة

فلا یحق لأحد أن یتدخل في صلت الصكوك الدولیة ملكیة الزوجة عن ملكیة زوجها،فف
لال أموالها، أي لا یحق للزوج أو لأحد غیره أن یملي على المرأة الطریقة غكیفیة است

2.وكیفیة استغلال مالها

والحصول على ثماره وحق الاستغلال وهي الاستفادة من الشيء بطریق غیر مباشر 
3".ل على ثمن ذلكمثل تأجیر منزل والحصو ،بجوهرهامثل الأرض دون المساس 

المجتمع الدولي هذا من خلال اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ،وإذ یؤكد
خاذ جمیع التدابیر اللازمة تمن خلال حث الدول الأطراف من ا3ضد المرأة في مادته 

تتخذ الدول الأطراف في جمیع المیادین، : "للقضاء على التمییز بین الجنسین في نصت
سیما السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، كل التدابیر المناسبة بما في ذلك ولا 

.4"الكاملینالمرأة وتقدمها تطورالتشریع لكفالة 
وتعزیز الحمایة الدولیة لحق المرأة في استغلال ملكیتها وضرورة عدم انتهاكها من 

وهذا من أجل إظهار سلطان الإرادة جمیع أنواعها طرف أي شخص كان له درجة القرابة ب
5.في إدارة ممتلكاتها

ولذلك نجد أن القانون الجزائري، مثله مثل التشریعات الإسلامیة الأخرى مختلف عن 
القوانین الغربیة، التي تعتبر الذمة المالیة للزوجة متصلة مع الزوج، رغم أن المجتمع 

لقد أعطى الإسلام المرأة في القیام باستغلال حقها، ودون أخذ رأي أبیها أو زوجها، على أساس استغلال ذمة مالیة - 1
.138فحة ، ص1977حقوق المراة في الشریعة الإسلامیة،قصر الكتاب،الجزائر،مولاي ملیاني،في

ة الإسلامیة،الطبعة الأولى،دار النهضة عبد الغاني محمود،حقوق المرأة في القانون الدولي العام و الشریع- 2
.220العربیة،مصر،صفحة 

.69فحة عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص- 3
.19، صفحة 2000عصام زناني،حمایة حقوق في منظمة الأمم المتحدة،دارالنهضة العربیة،القاهرة، - 4
.126صفحة علي الشكري، مرجع سابق، - 5
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عمال واستغلال والتصرف بشكل مفصل الدولي لم یحدد هذه إلا نوع الملكیة من است
1.وواضح

التصرف فیه:ثالثا
الأهلیة الكاملة ، حیث أن بالتمتعأن إدارة ممتلكاتهافي تصرف في المرأةحقبر یعت

، وهذا الحق في إدارة ممتلكاتها والتصرففي بعض الدول یمتلك الرجل بمجرد الزواج بها 
2.ویبعدها عن ممارسة هذا الحق،ما یجعله مسؤول على أسرة

تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون : "التي نصت على2فقرة 15لقد أكدت المادة 
المدنیة، أهلیة قانونیة مماثلة لأهلیة الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلیة، وتكفل 

متلكات العقود وإدارة الملمرأة بوجه خاص، حقوقا مساویة لحقوق الرجل في إبرام ل
ا على قدم المساواة في جمیع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهیئات موتعامله

3.من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة" القضائیة

ط توقیع الزوج على العقود التي ابعض التشریعات والأنظمة القانونیة، اشتر ضیفوت
4.یخص ممتلكاتها الخاصةتبرمها زوجته حتى ولو كان ذلك 

إذ تشدد على ضرورة المساواة بین الرجل والمرأة في الحق في التصرف في إدارة 
5.ممتلكاتها خاصة في مسألة البیع وضرورة إبرام عقد الذي لم یعطیه شروط أي ینفذه

ومن أجل ذلك وبالرجوع إلى اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة في 
منح المرأة حق إدارة بالالتزام على دول الأطراف ،كما ذكرنا سابقا2الفقرة 15المادة

، بحوث المؤتمر الثاني لكلیة التجارة، الإسلامالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة للمرأة في زهرة عبد الحمید معربة، - 1
.77فحة ، ص1998، ،القاهرةجامعة الأزهر

.13صفحة ، 2002، عنابة، capaحسني بودیار، حقوق الإنسان، ش ك م م، - 2
.22هشام قاضي،مرجع سابق،صفحة - 3

4- nation Unies., droits de l’homme discrimination à l’égard des femmes, conventions et
le comite, fiche d’information n°22, Genève, février 1995, page33.

.27فحة محمد وحید سوار، مرجع سابق، ص- 5
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ممتلكاتها وذلك باتخاذ جمیع إجراءات إیجابیة متمثلة في إلغاء أو تعدیل كل نص قانوني 
1.من شأنه تقیید الأهلیة القانونیة للمرأة

سلفا، أي اعتمد نظام التي ذكرناها 37إن المشرع الجزائري تبنى من خلال المادة 
الفصل بین أملاك الزوج والزوجة، لكنه لم یسجل ضمانات لحمایة أملاك الزوجة، ولهذا 
من أجل المحافظة على أملاكها الشخصیة باسمها مهما كان القالب القانون الخاضع له، 

تصرف فیه كما نشاء ، وإذا توذلك من أجل الاحتفاظ به خاصة في مسألة المهر الذي 
لزوج بالتعدد، فإن الزوجة الثانیة لا تدخل في ممتلكاتها الشخصیة في حالة وفاة قام ا
2.الزوج

ولكن في أرض الواقع نلاحظ أن بعض المناطق النائیة في الجزائر، مازالت تعامل المرأة 
بهذا الشيء وتحرمها من إدارة ممتلكاتها، خاصة إذا كانت هذه الأخیرة لها أراضي في 

ا هو الإجراء الذي یضمن المحافظة على الممتلكات إذا تزوجت وتركت تلك المنطقة وهذ
3.مكانها الأصلي لتعیش في مكان تواجد الزوج، لأنها تصبح جزءا من عائلته

لم تعطي الحمایة الكافیة من اجل تعزیز هذه ونستخلص مما سبق أن الصكوك الدولیة 
، فكیف استطاعت أن لأنها لم تأتي صراحة و تفصیلا في ذلكالحقوق الاقتصادیة للمرأة،

.تحمي حق المرأة في الحصول على الائتمان المالي
حمایة حق المرأة في الحصول على الائتمان المالي في ظل : المطلب الثاني

القانون الدولي
أعطت الصكوك الدولیة للمرأة الحق في ممارسة التصرفات الاقتصادیة والمالیة لقد

المختلفة مثل البیع، الشراء، الإیجار والهبة وغیرها، وذلك في إطار قواعد أحكام قانونیة 
4.وهذا ما سوف نعرضه في الفرعین التالیین

1- Article 15/2 de la convention sur l’élimination de notes les formes de discrimination à
l’égard des femmes.

وتمت الموافقة على هذا الأمر بموجب القانون 15فحة ، ص2005فبرایر 27بتاریخ 15عدد سمیةجریدة ر -2
.04.05.2005المؤرخ في 05/09رقم

.41فحة عباسیة لعسري، مرجع سابق، ص- 3
.28فحة ، ص2000الجزائر، شاكر القزوني، محاضرات في الاقتصاد، دیوان المطبوعات الجامعیة، - 4
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حق المرأة في الحصول على قروض مصرفیة: الفرع الأول
: في قوله) ب(الحرف 13فإن المجتمع الدولي أكد على ذلك في المادة ،منهاواقتناعا 

تتخذ الدول جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في المجالات الأخرى "
للحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة لكي تكفل لها، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة 

في الحصول على القروض المصرفیة والرهن العقاري وغیر نفس الحقوق ولا سیما الحق
1".ذلك من أشكال الائتمان المالي

أن المجتمع الدولي ضمن حقوق أخرى للمرأة في اتساع نشاطها ،وإذ نلاحظ أیضا
على نفسها حتى في مشاریع التي استطاعت بالإرادة تحقیقها منفصلة عن هاواعتمد
2.الرجل

نح إلى جمیع أفراد دون تمییز بصفتهم موضوع قانون سواء كان هذا ولما كانت الأهلیة تم
القانون ینظم قانون مدني أو قانون تجاري وذلك بحق اكتساب الأهلیة القانونیة كاملة أي 

3.اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات

من العدد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة التي 16والمؤكد في نص المادة 
4".لكل فرد الحق في أن یعترف به كشخص أمام القانون: "ىنصت عل

من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز 2فقرة 15وأكدت على ذلك الحق المادة 
تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنیة، أهلیة قانونیة مماثلة : "ضد المرأة بنصها

5".لأهلیة الرجل

وقد اتفق البنك العالمي بإعطاء تمویل مالي للمرأة من أجل القضاء على الفجوة التي 
المرأة تملك حسابات مصرفیة على انوجدت بین الجنسین في هذا النشاط، وحیث أكد

6.أقل من الرجل، وذلك في إطار تعمیم الخدمات المالیة

محمد بشیر الشافعي،حقوق الإنسان،مصادره و تطبیقاته الوطنیة و الدولیة،الطبعة الخامسة،منشأة - 1
.225،صفحة 2009المعارف،القاهرة،

.58فحة ، ص2009المغرب،،بعة الأولىسامر جلدة، البنوك التجاریة والتسویق المصرفي، دار النشر، ط- 2
.اتفاقیة القضاء على أشكال التمیز ضد المرأةانظر دیباجة3
.13هشام قاضي،نفس المرجع،صفحة - 4
.نفس المرجع السابق- 5
.24فحة محمد وحید الدین سوار، ، مرجع سابق، ص- 6
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كحساب معاملات والذي تسهیل امتلاك الجنسین على حد سواء ،وتهدف من وراء ذلك
یتحصلون من خلاله على خدمات مالیة، كخدمات الادخار والائتمان، مما یساعد على 

1.تحسین ظروفهم المعیشیة

إن النساء یستخدمن هذه القروض لسد تكالیف وخدمات مثل التعلیم والرعایة الصحیة 
لیة في مشاریع مختلفة، وإعمالهن التجاریة، وحقها في اتخاذ القرارات واستثمار ذمتها الما

2.مما یقضي بضرورة المساواة بین الرجل والمرأة

هي لیؤویهاقد تتحصل على قروض مالیة من أجل شراء مسكن ،إذ نلاحظ أیضا
من اتفاقیة الدولیة الخاصة بالحقوق 1فقرة 11وأولادها، وهذا ما نصت علیه المادة 

، حیث لا ینطبق على الرجل "كن ملائمالحق في س: "والثقافیةالاقتصادیة والاجتماعیة 
كرب عائلة فقط، بل تستفید منه المرأة عندما تناط بها أعباء العائلة ولاسیما لما تفقد 

3زوجها أو عند الطلاق،

.مع تقدیم ضمانات في حالة الحصول على الائتمان المالي
القروض وحسب الإحصائیات الصادرة عن الأمم المتحدة فإن حصة النساء من إجمالي 

الرجال، وهذا راجع إلى تخوف والأعراف والتقالید من%76مقابل %24المصرفیة تبلغ 
.،و العراقیل التي تواجهها في هذا المجال الصعب كما ینظر إلیه العالمالاجتماعیة

أما في الجزائر وبالرجوع إلى القانون التجاري الجزائري، حیث عرف التاجر دون تمییز 
لا یجوز : "مرأة وإن المادة الخامسة من نفس القانون التي نصت علىبین الرجل وال

صر المرشد ذكر أم أنثى البالغ الثامنة عشرة سنة كاملة، والذي یرید أن یبدأ في اللق
العملیات التجاریة

.40،صفحة 2010محمد حسین منصور، شرط الاحتفاظ بالملكیة، دار الجامعة، القاهرة، - 1
.80،صفحة 2011،القاهرة،الإسلام، دار المعارفأحمد خیرت، مركز المرأة في - 2
خالد مصطفى فهمي،حقوق المراة بن الاتفاقیات الدولیة والشریعة الإسلامیة و التشریع الوصفي،دار الجامعة الجدیدة - 3

.112صفحة 2007القاهرة ،
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وهذا 1وإذا لم تكن قد حصل مسبقا على أن والده أو أمه على قرار مجلس العائلة،-
یظهر عدم التمییز في ممارسة الأعمال التجاریة، ولكن في المادة السابعة الذي 

الاقتباسربط فیها الأهلیة لممارسة التجاریة بعمل تجارة الزوج، وهذا یعود إلى 
وهذا ما یخص الاقتراض المالي للمرأة وسوف نقوم 2القانون الفرنسي،منالحرفي 

.ول على الرهن العقاري في الفرع الثانيبالتطرق إلى حق المرأة في الحص
حق المرأة في الحصول على الرهن العقاري: الفرع الثاني

: في نص) ب(الحرف 13الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان في المادة ،تؤكد أیضاذإ
، من اتفاقیة القضاء "والرهون المصرفیةفي الحصول على القروض المصرفیة،الحق"

بالتطور الذي شهده العالم واهتمام المنظمات الأممیة 3.ضد المرأةعلى أشكال التمییز
وإصدار عدة اتفاقیات تعزز وتحمي حقوق المرأة من جمیع الجوانب الحیاتیة بما فیها 

هذه الأخیرة الحق في الاستثمار ودخول عالم أعطتهاحقوق المرأة الاقتصادیة، حیث 
.وبالتالي لا بد أن تكون لها أموال خاصة بهاالتجارة مثلها مثل الرجل،

سالفة الذكر، حیث أعطى للمرأة الحق في حصولها ) ب(الحرف 13وبالرجوع إلى المادة 
رض الحمایة لهذه بغالأطراف في الاتفاقیة على الرهون العقاریة، وعزز ذلك باتخاذ الدول 

4.الحقوق

أموالهاالمرأة إذا قامت بالاستثمار والائتمان المالي هي القروض التي تتحصل علیها 
شكل یمكنها من إعالة نفسها ومساعدة أسرتها، مما یدفعها إلى التوجه إلى البنوك من ب

أجل أخذ قروض وبالمقابل تقدم الضمان لذلك وهذا حسب الاتفاق المبرم بینها وبین 
.البنك

ضمن القانون التجاري الذي یت1975سبتمبر 26الموافق لــ 1395رمضان 20المؤرخ في 75/59الأمر رقم - 1
.المعدل والمتمم

.138صفحة ، مرجع سابقمولاي ملیاني، - 2
.54عبد الهادي العشري،الامم المتحدة والنظام العالمي الجدید،دار النهضة العربیة، القاهرة ،صفحة - 3
مازن لیلو راضي و حیدر أدهم عبد الهادي،المدخل لدراسة حقوق الانسان،دار قندیل لنشر و التوزیع،الطبعة - 4

.66الاولى، عمان ،صفحة 
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من أجل الرهون العقاریة حمایة حق المرأة في تعزیزواستمرت المساعي الدولیة في 
1.تعزیز تنویع النسیج الإنتاجي للسلع والخدمات داخل الدولة

وبما یؤدي عند ،)البنك والمرأة(والرهن العقاري یتضمن حقوق والتزامات طرفي التعاقد 
تطبیقه إلى تعلیل القطاع العقاري وتوفیر المساكن لعدد كبیر من الأفراد من ذوي الدخل 

2.المتوسط مع توفیر ضمانات كافیة

داخل الدولة، مما و حمایتهنوضرورة تعزیز الریفیات النساء ،وإذ تضع في اعتبارها
قضاء على جمیع أشكال التمییز جعل المجتمع الدولي یظهر قیمتهن من خلال اتفاقیة ال

.ضد المرأة
دون ورائهمحیث شهد العالم هجرة الشباب الذكور من الأریاف إلى المدن، وتركوا النساء 

3.ناة من ضعف المدخول وعدم انتظامهومعا،رعایة

نجد أن المرأة الریفیة ضرورة طلب قروض مصرفیة من أجل استثمار بناء على ذلك،
4.الأراضي والتي تقوم بوضع أرضها رهن من أجل الحصول على المال

لهذا تؤكد الصكوك الدولیة من أجل القضاء على التمییز ضد المرأة، عدة إجراءات 
رأة على أرض إیجابیة التي تهدف إلى ضمان تحقیق نتیجة متساویة بین الرجل والم

المساواة المادیة نحو نتیجةلا،بالمقابل": "Thon Huyen"الواقع، حیث یقول الكاتب 
5".مساواة شكلیة فحسب بل نتیجة متساویة أیضا

.دیباجة اتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة- 1
التأمینات الشخصیة والعینیة، هوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء العاشر في نعبد الرزاق أحمد الس-2

.14فحة، ص1994دار النهضة العربیة، القاهرة، 
3- Mohamed Hassan Khan, la pauvreté rural dans les payes en développement, revue
finance et développement du F.M.I N° 04, décembre 2000, page 28-29.

المرأة الریفیة ومشكلات البیئة داخل المنزل، بحوث المؤتمر الثاني لكلیة التجارة، جامعة سمیر محمد أحمد إبراهیم،-4
.25فحة ، ص1998القاهرة،الأزهر،

5 - Thonh-Huyen Ballem, Cao, page66.
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الفعال للمرأة في التنمیة ویتجلى ذلك في منظمة رإظهار الدو علىوقد عقدت العزم
الطویل للنساء من الفقر إلى العمل ثم إلى القدرة على یبدأ السفر"1994سنة الیونسكو

1".أخذ القرارات

من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز 14من خلال المادة إذ تضع في اعتبارها 
الرهون العقاریة الحمایة الخاصة التي تذكر بالمشاكل حقها فيضد المرأة في مجال 

ا الأمر، وضرورة التكفل الدول الأطراف في اتفاقیة والصعوبات التي تواجه المرأة في هذ
الحق في الحصول على الإئتمانات والقروض الزراعیة وتسهیلات التسویق : "بذلك

رغم هذا فان المجتمع الدولي لم یستطع حمایة و تعزیز في هذا 2".والتكنولوجیا المناسبة
تطبیقها في تشریعاتها الحق،الذي تركه لدول الأطراف من اتخاذ التدابیر اللازمة و

.الداخلیة
من القانون المدني الذي 950-948فإن المشرع من خلال المواد أما في الجزائر 

أعطى مفهوم وذكر جمیع أنواع هذا الحق والإجراءات التي تقوم علیها ولم یقدم لنا أي 
3.تمییز بین الرجل والمرأة في هذا المجال

وإذ تأخذ بالعین الاعتبار اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة كما 
المستوى المعیشي وقلة الثروة وضعف تدنيذكرنا سابقا الأوضاع المرأة الریفیة بسبب 

المدخول وعدم انتظامه، مما أدى ذلك إلى منح المرأة الریفیة الحقوق الاقتصادیة وحقها 
، فمنحت )أ، هـ، ز(من هذه الاتفاقیة في فقراتها 14خلال المادة في الرهن العقاري، من

التنمویة والحصول على قروض التخطیطاتالمرأة الحق في المشاركة ووضع وتنفیذ 
4.ورهون وتسهیلات التسویق والمساواة

إلیه أن المؤتمر العالمي لإصلاح الزراعي والتنمیة الریفیة الذي انعقد ومما تجدر الإشارة 
قد اعترف للمرأة بدورها الحیوي في الحیاة الاقتصادیة وهذا ما 1979روما سنة في

39/165.5أكدت علیه الجمعیة العامة للأمم المتحدة في القرار رقم 

1- Nations unies, la promotion des femmes, notes pour l orateur, 1994, page56.
.من إعلان وبرنامج عمل كوبنهاج) هـ(البنذ05رقم الوحدة- 2
.من القانون المدني950- 948المواد - 3
.325یحیاوي،مرجع سابق،صفحة اعمر - 4
.104فحة عبد الغني محمود، المرجع السابق، ص-5
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وقد عقدت العزم على وضع آلیات من أجل حمایة هذه الحقوق وذلك ما سوف نتعرض 
.إلیه في المبحث الثاني

آلیات الحمایة الدولیة لحقوق المرأة الاقتصادیة:المبحث الثاني

الكامل لحقوق الإنسان، الذي هو قد اتفق میثاق الأمم المتحدة على ضرورة الاحترام 
ولهذا أنشأت المنظمة ،والحد من الانتهاكات هذه حقوقأساس في مبادئ القانون الدولي، 

ذه الحقوق، هكفالةأجهزة من أجل التحقیق في تلك الانتهاكات وإنشاء جهات تسهر على 
وبالتالي سوف نتناول بعض اللجان المختصة لمنع التمییز ومدى صلتها بحمایة حقوق 

.المرأة
.لجنة الأمم المتحدة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة: المطلب الأول

ساهمت المنظمات الدولیة في احترام حقوق الإنسان وضرورة عدم التمییز بین الرجل 
والمرأة، ولهذا تأكدت على ضرورة وضع آلیات تحمي هذه الحقوق، ووضع هذا الأمر 
ضمن أولیاتها من أجل التكفل بالحمایة الحقیقیة والفعالة للمرأة وإلزام الدول الأطراف 

.خلال تدابیر كفیلة بذلكبالمساواة بین الجنسین ومن
سوف نتحدث لكن بالتطرق إلى هذه اللجنة في الفصل الأول،إذ نلاحظ أیضا أننا قمنا 

.عن هذه اللجنة وكفالتها لحقوق المرأة الاقتصادیة
وتعد اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ثمرة جهود ثلاثین عام من 

مركز لجنة المرأة في الأمم المتحدة، التي وضعت قضایا المرأة الجهود التي قامت بها
1.ضمن أهداف الأمم المتحدة وفي قائمة أولویاتها

وتعتبر أهم وثیقة عالمیة دولیة لحقوق الإنسان، جاءت من أجل القضاء على جمیع 
أشكال التمییز ضد المرأة، وفلسفتها القانونیة التي تصبوا إلى تحقیقها وهي من بین 
الصكوك الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان، ویتركز على عمل الاتفاقیة من أجل إظهار 

مكتب الیونیسیف، ،"المرأة ومساواتها بالرجل'عبد الكریم علوان، موقف القانون الدولي المعاصر من حقوق الإنسان، - 1
.04فحة ص،2010الأردن، 
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المساواة في الحقوق بین الجنسین، وتعزیز الالتزامات التي تتعهد الدول الأطراف ضرورة 
1.باحترامها وإلزامها بمناهضة التمییز ضد المرأة في جمیع المجالات

حقوق الإنسان تكریس المساواة بین الجنسین في حقوق، واقتناعا منها تبین لنا أن حمایة 
فتعد بمثابة الدستور العالمي الدولي، ومن أهم الصكوك التي ذكر التساوي بین الرجل 

2.والمرأة

حیث ألزمت الدول المصادقة علیها بالاتخاذ التدابیر اللازمة وضمان تقدم المرأة وتطورها 
والحد من التقالید البالیة ومكافحة الظواهر المتعلقة بالاستغلال للمرأة، وعدم المشاركة 
المرأة في المجالات المختلفة من اجتماعیة واقتصادیة وخاصة المرأة الریفیة وتحقیق 

ام القانون ولم تنسى تنظیم أمور الزواج والأسرة بین الجنسین على أساس المساواة أم
3.العدل والإنصاف والمساواة

كآلیة التي وضعتها لهذا جاءت لجنة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 
لتبیان المتابعة والرصد وإعداد التقاریر المطلوبة من أجل التحقق من مدى الاتفاقیة 
مضمون الاتفاقیة وتحدید الانتهاكات التي تحدث وتبین الأخطار المترتبة على الالتزام ب

4.ذلك وهذا لمحاسبة الدول التي صادقت علیها

التي تطالب من 02الفقرة 02،19،28في المواد ویظهر طابع الإلزامیة في الاتفاقیة
الدول الأطراف بشطب جمیع أشكال التمییز ضد المرأة بالانتهاج سیاسة تستهدف إلى 

على منتهكي حقوق المرأة، وذلك جزاءجمیع مبدأ المساواة في التشریعات الداخلیة وفرض 
5.سات العامة في البلدمن أجل تعزیز ضمان الحمایة القانونیة بواسطة المحاكم والمؤس

، دار النهضة بعة الألىعبد الغني محمود، حقوق المرأة في القانون الدولي المعاصر والشریعة الإسلامیة، ط- 1
.45فحة ، ص1991العربیة، مصر، 

2- Collectif 95Maghreb, Egalité livre blanc sur les instruments relatives, aux droits de la
femme et leur réception dans les législation des payés de Maghreb, Algérie, Maroc,
Tunisie, 1994 , Page15

.265فحة ، ص2004العدد الرابع، لیبیا، محمد إبراهیم الصبیعي، المرأة في القانون الدولي الأساسي،-3
.266فحة المرجع نفسه، ص- 4
. 329عمر یحیاوي، مرجع سابق، صفحة ا- 5
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وإذ نلاحظ أن لجنة تقوم بمراقبة مدى التقدم الذي أحرزته الدول في تنفیذ أحكام الاتفاقیة 
سنوات وذلك 04من نفس الاتفاقیة بإلزام بتقدیم التقاریر كل 17وذلك بالرجوع إلى المادة 

1.من أجل فحصها وإعطاء الملاحظات ثم بعد ذلك تقوم بالإصدار التوصیات

وإذ تدرك أن كلمة التمییز لا بد أن یقضي علیها من أجل كرامة وحقوق الإنسان التي 
ینادي بها العالم، والتمتع الدولي خاصة ویجسد ذلك من خلال جملة من المواثیق 

2.واتفاقیات التي تنادي بذلك

وذلك حسب المیعاد أن اللجنة تتلقى تقاریر من دول الأطراف لإرسال التقاریر الدوریة،و 
المحدد في الاتفاقیة وتشمل على التطورات الحاصل على مكانة المرأة في غضون أربع 
سنوات بعد التقدیم التقریر الأولي، التي تتضمن التدابیر التي اتخذتها الدول الأطراف 

قیل لمكافحة التمییز وتعدیل أنماط الاقتصادیة والمساواة بین الجنسین، بالإضافة إلى العرا
تنفیذ مراد الاتفاقیة وإظهار إذا تطلب آلیات أخرى من أجل التصدي التي تقف في وجه 

3.لهذه العراقیل

وتكمن أهمیة التقاریر أنها تساعد اللجنة بالإظهار الآثار الإیجابیة وهذا من أجل الإطلاع 
رأة ومعرفة مدى تطور والالتزام الدول الأطراف بمناهضة جمیع أشكال التمییز ضد الم

وتؤكد إذا طرأ تغیر على الوضع العام للمرأة ومكانتها وذلك من خلال انضمامها لهذه 
الاتفاقیة وتحلیل العراقیل التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات وإبداء الملاحظات 

4.وتعلیقاتها على الدول الأطراف بعد الدراسة والتحلیل لذلك

بأنها التمییز ضد المرأة من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال 2فقرة 22المادة إن
تقدیم تقاریر الاتفاقیة في مجالات التي تقع في نطاق الوكالات المتخصصة إلى تدعو

ملخص للجنة بالاستدعاء الممثلات والممثلین مناقشة التقاریر وهذا من أجل تقدیم أعمالها
المناسبة أو توفیر المعلومات مكتوب أو شفهي أو توفیر الوثائق، أما أن یكونللأوضاع

.المرأةمن اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد 17المادة - 1
.267فحة محمد إبراهیم الصبیعي، مرجع سابق، ص- 2

3- Rapport unité de l’Algérie au comite pour l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes, CEDAW K/Dza/ 1, 1ere septembre 1998.

أونیسة داودي، إسهامات الأمم المتحدة في حمایة حقوق الإنسان، بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي -4
.84صفحة ، 2006، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، لحقوق الإنسان
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ویكون اللقاء المباشر التي تناقش هذه المسائل مع الإعطاء وتستمتع إلى المنظمات الغیر 
حكومیة وعلى رأسها المنظمات النسویة لأنها هي المعنیة بذلك وتقوم  بكتابة هذه التقاریر 

1.إلى اللجنة

ومن بین المنظمات الغیر حكومیة التي أنجزت تقاریر، نجد الجزائر المتمثلة في منظمة 
، وأیضا 1999النساء في ظل قوانین المسلمین التي أنجزتها كتقریر أولي وذلك عام 

، وفي المغرب فهي الجمعیة الدیمقراطیة لنساء 2005مغاربة وذلك سنة 95مجموعة 
نفس الجمعیة قامت بتقدیم تقریر خاص 2003، وفي1997المغرب وكان ذلك سنة 

2002.2بالنساء المغرب، وأیضا الرابط التونسیة للدفاع عن  حقوق المرأة لسنة 

إذ تتأكد أیضا هذه الأخیرة في تمكین المرأة من الحق في الملكیة على قدم المساواة مع 
د المرأة الذي جاء الرجل، جاءت لتأكد على أحكام اتفاقیة إلغاء جمیع أشكال التمییز ض

الحرف ح وقرار المجلس الاقتصادي 1الفقرة 16و1الفقرة 15في نص المادتین 
یوصي الدول بالسهر على أن تكون : " الذي ینص) xxxiv(884والاجتماعي رقم 

الرجال في درجة القرابة نفسها مع شخص المتوفى، الحق في حصص متساویة من 
هذا من اجل تجسید التساوي بین الجنسین في 3"الورثةالمیراث ورتبة متساویة في ترتیب 

.الأموال
إ لا أن هذه اللجنة تعاني هي الأخرى من عراقیل، وتتمثل في عدم الحصول على ما 
یكفي من البیانات والمعلومات التي یمكن أن تقدمها في مرحلتي الإعداد والمناقشة، 

ت والأولویات التي یجب دراستها وكذلك عدم توفر الإحصائیات الدقیقة حول الإشكالیا
.   4وأیضا وجود تضارب في البیانات، الشيء الذي لا تأخذ به اللجنة

لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة: المطلب الثاني
لقد أنشأت لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بموجب القرار الصادر عن 

من أجل تجاوز 1985ماي 28الصادر في 17/1985المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

. المرأةمن اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد 2فقرة 22المادة -1
2 - http://www.org/women watch/draw/country/index/html/

.المساواة بین الرجل والمرأة أمام القانون والمساواة بین الزوجین في اكتساب الملكیة من حیث المیراثضرورة ا-3
محمد كامل مرسي باشا،شرح القانون المدني الجدید،الجزء الخامس،العقود المسماة،دون دار -4

.115،صفحة 2012نشر،القاھرة،
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العراقیل التي تواجهها الدول الأطراف في العهد في جزئه الرابع، و قرر المجلس 
من اجل دراسة 1978یلها وكان ذلك في سنة الاقتصادي والاجتماعي على ضرورة تشك

خبیرا مستقلا مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة في مجال حقوق 18تغایر الدول، وتتكون من 
الإنسان، وهم منتخبون من الدول الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة 

.1أربع سنوات قابلة للتجدید
كانت تقوم بدراسة تقاریر، ولكن أصبحت والهدف منها هو توسیع اختصاصاتها التي 

تراقب امتثال وتطبیق الدول الأطراف لالتزاماته، المنصوص علیها في العهد وذلك بنص 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 18و17المادتین 

دم خلالها ممثلو التي تلتزم بتقدیم التقاریر كل خمس سنوات في اجتماعات علنیة، ویق
الحكومات التقاریر أمام اللجنة، مع تقدیم التوضیحات والأجوبة عن الأسئلة والقضایا التي 
تم إثارتها من طرف اللجنة، مع تقدیم هذه الأخیرة التقاریر ومدى امتثال الدول الأطراف 

. 2إلى المعاییر التي جاء بها العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة
ا أصبح بإمكان هذه اللجنة تلقي ودراسة بلاغات وشكاوى الأفراد، وهذا راجع إلى أن كم

هناك بعض الدول التي صادقت على البروتوكول الاختیاري للعهد الدولي للحقوق 
. 3الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

السید وتعقد اللجنة دورتین كل سنة في مدینة جنیف وأسماء العرب المشاركین فیها هما
محمد عز الدین عبد المنعم الممثل عن الجمهوریة العربیة المصریة والسید عزوز كردون 
الممثل عن الجزائر، وتنشر اللجنة أیضا تفسیرها لأحكام العهد المعروف بالتعلیقات 
العامة، وأیضا تقوم بإجراء تحري في حالة أنها تلقت معلومات موثوقة تدل على حدوث 

.4لتي أحدثتها الدول الأطراف في العهد الدوليانتهاكات جسیمة ا
وتدعو اللجنة في هذا المر تلك الدولة التي تكون في طرف التعاون والتحري من أجل 
فحص المعلومات التي قدمت إلیها، أي تقدیم الملاحظات بشأن هذه المعلومات، ویكون 

تعقد اللجنة اجتماعاتھا العادیة مرتین في السنة بمقر مكتب الأمم المتحدة بجنیف لمدة أسبوعین في الدورة الأولى -1
مابین شھري نوفمبر ودیسمبر، كما تجتمع مجموعات العمل تعقد كل دورة لمدة أسبوع واحد من أجل إعداد القضایا 

.قاریر، قصد معالجتھا في الدورة الموالیة للجنةوالمواضیع التي أثارت اھتمام الدول الأطراف في الت
.65خالد حسناني، مرجع سابق، ص -2
أنظر المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الملحق للعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة -3

.والثقافیة
.قوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةمن بروتوكول ملحق بالعھد الدولي الخاص بالحالبند أ10المادة -4
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ولة في جمیع مراحل الطابع الغالب علیها هو السریة، ویلتمس التعاون من طرف تلك الد
.1الإجراءات

حیث قامت هذه اللجنة بتعزیز حقوق المرأة في كافة المیادین، وضرورة التقید بالتوصیات 
وكذلك التي جاء بها العهد الدولي، من أجل تحقیق مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة،

وضع مقترحات لتنفیذ تلك التوصیات وذلك من اجل رصد ومتابعة العهد الدولي للحقوق 
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، ویعتبر نقطة التحول بالنسبة للبلدان العربیة وخاصة 
قضایا المرأة، والتي أصبحت من أولویات هذه اللجنة، ویتجسد ذلك في إنشاء منظمة 

منظمة المرأة "ت الشخصیة الاعتباریة واستقلال مالي یطلق علیها اسم حكومیة عربیة ذا
2002مارس 10المؤرخ في 6194مقرها القاهرة وذلك بموجب القرار رقم " العربیة

.  2التابعة لمجلس الجامعة
وتطویر وضع المرأة، وتدعیم الانتهاكاتویقع على كاهل هذه اللجنة ضرورة الحد من 

في مختلف المیادین، والقضاء على التمییز والعنف ضدها، وحدته دورها في المجتمع 
على انعقاد المؤتمرات الدولیة ومتابعتها، حیث أنها فرصة مناسبة من أجل مناقشة قضایا 

.3المرأة والسهر على تنفیذ نتائج ما یتوصل إلیها
یة والثقافیة في هذا الإطار وبمناسبة دورتها السادسة لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماع

التي نصت بأن حق المرأة في السكن الملائم، وهذا ما جاءت به 04رقم 1991لسنة 
، لا یكون الرجل 11/1اللجنة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في المادة 

فقط كرب أسرة، بل تستفید المرأة من المسكن لأنها تتحمل المسؤولیة وأعباء العائلة 
ذلك عند وفاة زوجها أو انحلال الرابطة الزوجیة بالطلاق، حیث نصت في هذه ویتجلى 

هو " إذا كانت الإحالة إلى . الحق في السكن الملائم ینطبق على الجمیع: " الدورة
، تعكس افتراضات فیما یخص أدوار النشاط himself and hisfamily" وعائلته

عند تبني الاتفاقیة، فإن 1966امة سنة الاقتصادي القائم على الجنس، مقبولة بصفة ع

.من نفس البروتوكول11المادة -1
.159فحةمحمد مدحت غسان، مرجع سابق، ص-2
.172فحةخالد مصطفى فھمي، مرجع سابق، ص-3
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هذه العبارة لا یمكن قراءتها حالیا بشكل یؤدي إلى تقیید تطبیق هذا الحق على الأفراد أو 
.1..."على الأسر التي یكون رئیسها امرأة

إذ تؤكد دعمها لحق المرأة في العیش الكریم والسكن الملائم ، بعض أن لوحظت أن المرأة 
وعدم المساواة في هذا المجال وخاصة إذا لم یكن لدیها أي مأوى تلتجئ تعاني من تمییز

الفقرة الثانیة من المادة الثانیة والمادة الثالثة من الاتفاقیة، تفرضان على الحكومات :" إلیه
التزاما إضافیا للتأكد، في حالة الطرد، من أن الإجراءات الملائمة قد اتخذت لتفادي أي 

.2"شكل من التمییز
، وقد ركزت على مسألة السكن 1995إذ أثارت اللجنة في البیان الدورة الثالثة عشر لسنة 

الملائم الذي اعتبرته الركیزة الأساسیة لحمایة المرأة من جمیع انتهاكات التي تتعرض لها 
في المرأةداخل أسرتها أو خارجها، وراحت جمیع الجوانب الاقتصادیة التي تمس بالحق 

، وضرورة تقریر حقوقها وفقا للصكوك الدولیة كاعتراف لها بذلك، جعل هذا السكن الملائم
الحق مساوي بینها وبین آخیها الرجل، دون الخضوع لأي شكل من أشكال التقیید والتمییز 
على أساس السن أو الجنس أو الوضع المالي أو الاقتصادي طبقا لمبادئ الإعلان 

.   3العالمي لحقوق الإنسان
ولقد شجعت توصیات اللجنة الدول الأطراف في هذا العهد، على وضع إستراتیجیة وطنیة 
للسكان وخاصة تخص بذلك الأشخاص الذین یفتقرون للمأوى، أو یعتبر هذا الالتزام التزام 

الإجراءات القانونیة التي یمكن للفرد القیام بها في في واجب النفاذ، یتجلى النفاذ ذلك 
.   4مسكن آخرطلب التعویض أو 

وإن یساورها القلق، على الأوضاع المرأة والانتهاكات التي تفرض علیها، وتقید حریاتها 
بالتمتع بالحقوق التي خولت إلیها من المجتمع الدولي، وحالة الضرورة التي تعیش فیها 

l’état parties au présent pacteباللغة الفرنسیة كما یلي" وھو عائلتھ"عن الصیغة التي جاءت بھا عبارة -1 »
reconnaissent droit de toute personnes à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa

famille, y conpris… un largement sufferance… »
.لحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةبااتفاقیة الدولیة الخاصة -2
.1995بیان اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة أمام مؤتمر المتحدة لسنة -3
4-document f /1398/22, disponible dans le web site de l’office du haut connaissaient des

sortie aux droits de l’hommes ( www.urhchr.ch)
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ة من فقر واستقلال، رغم أن اللجنة أخذت جمیع التدابیر اللازمة إلا أنها لم تستطیع حمای
.المطلقة للمرأة

صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة: المطلب الثالث
یمكن التأكید على تمتع الفرد دولیا على حقوقه بصفة عامة وتمتع المرأة بحقوقها بصفة 
خاصة، ویمركزها القانون الدولي لا یقل أهمیة عن المركز القانوني الدولي لرجل، من 

.1قتصادیة وضرورة حمایة هذه الأخیرةخلال الاعتراف لها بحقوق الا
إذ تلاحظ أن الصكوك الدولیة تضمنت حمایة خاصة بحقوق المرأة الاقتصادیة بوضع 
إجراءات وآلیات تختص بمراقبة مدى احترام الدول الأطراف لالتزاماتها الدولیة زاد هذه 

.2الحقوق ومن بین آلیات الحمایة هو الصندوق النقد الدولي الأمم المتحدة
یعتبر صندوق الأمم المتحدة لتنمیة المرأة إحدى اللجان التي أنشأتها منظمة الأمم المتحدة 
التي تعمل بعملیة تنشیطیة بین الدول الأطراف وكذلك المساهمة في إعداد المؤتمرات 

.3الدولیة اتجاهه بحمایة حقوق المرأة الاقتصادیة
وجاء من أجل توفیر المساعدات الاقتصادیة والتنمیة ،ثتشارمدیرته الدكتورة مارغریت 

التي ترقى وتحفز دور المرأة وتعمل على تمكین المرأة من حقها الاقتصادي وتعزیز دورها 
.4داخل المجتمع من أجل ضمان حیاة كریمة وآمنة

تؤكد على إضافة إلى دعم المؤسسات بكل الضمانات الضروریة من أجل حسن التخطیط 
للوصول إلى أهداف المجتمع الدولي الذي أدرجه ضمن آلیات الحمایة لحقوق والإدارة 

المرأة الاقتصادیة، ومنذ تاریخ تأسیسها ومن خلال مكاتب تسعى إلى تمكین المساواة بین 
مكتبا إقلیمیا وبالنسبة للدول العربیة فیتوجب لصندوق 15الجنسین، حیث یوجد للصندوق 

. 5مكتب إقلیمي فرعي

، صفحة 2007المغرب ،تمع الدولي التطور والأشخاص ، دار العلوم لنشر والتوزیع، عبد الرحمن لحرش، المج-1
184.

.185نفس المرجع، صفحة ،عبد الرحمن لحرش-2
.190خالد مصطفى فھمي، مرجع سابق، صفحة -3
www.unifem.orgصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة -4
.نفس المرجع-5
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ذا الصندوق تحت إشراف لجنة استشاریة تقدم المنشورة إلى مدیر برنامج الأمم إن عمل ه
المتحدة الإنمائي، ویقدم كل سنة تقریر إلى الجمعیة العامة عن طریق الأمین العام، 
ویعطي من خلاله جمیع الأنشطة التي قام بها اتجاه حقوق المرأة، حیث وضع هذا 

ج التي تظهر إمكانات المرأة وقدراتها من البرنام1993-1997الأخیر خلال عامي 
.1خلال التوجیهات وتعزیز حقوقها وفرصها في المجال الاقتصادي للتنمیة مجتمعها

إذ وضعت بعین الاعتبار النقاط الدراسة التي تتمحور حول تعزیز القدرة الاقتصادیة 
مالیة، مع أخذ بعین للمرأة، وكذلك قدرتها على اتخاذ القرارات القیادیة فیما یخص الذمة ال

اعتبار على ضرورة القضاء على جمیع أشكال العنف ضد المرأة في المجال 
.2الاقتصادي

إذ تلاحظ أیضا، أنها حققت نجاح دولي وتعزیز مكانة المرأة الاقتصادي ومحافظة على 
بنت الشیخعینت بسمة 2006فیفري الأردن 26كرامتها ودورها الفعال الدولي حیث في 

كسفیرة للصندوق للنوایا الحسنة الأمیرة نكول 1996سفیرة للنوایا الحسنة وفي سنة طلال ك
.كیدمان الاسترالیة

یقدر صندوق الأمم المتحدة الذي أنشأ لقضایا تنمیة المرأة المتمثلة في تقدیم المساعدات 
یدة دولة، والتنمیة تكون في المجالات مختلفة وعد100منتشر في أكثر من هالمالیة، وان

التي تكون عن طریق البرمجة وتكوین استراتیجیات على نطاق واسع من أجل حمایة 
وتعزیز مكانة المرأة والدفاع عن قضایاه في المحافل الدولیة والمؤتمرات، وتعمل على 
حمایة أمنها الاقتصادي ووضع قضایاه في البرنامج المناقشات الأساسیة، ومشاركتها 

.3التي تواجههاالأساسیة في طرح العراقیل 
ویعمل الصندوق بالتنسیق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى وكذلك المنظمات الغیر 
حكومیة، التي تعمل على تعزیز قدرات المنظمات الحریصة على الحد من انتهاكات 
حقوق المرأة الاقتصادیة، كما تقوم بحشد الدعم المالي للمرأة لدى المنظمات الدولیة 

كات جدیدة بین المنظمات النسویة والحكومات وقطاع الخاص الذي من وضرورة إقامة شر 
خلاله تستطیع الحصول على الائتمان المالي في أي مشروع تقوم به لتمكینها الاعتماد 

.نفس المرجع-1
.ة، مرجع سابقأصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمر-2

.190خالد مصطفى فھمي، مرجع سابق، صفحة -3
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على النفس والإدماج في برامج تنمویة في المجتمع مع ضرورة إنشاء قاعدة لمعلومات 
.1راتیجیات فعالة في عملیة التنمیةالتي تتحصل علیها هذا الصندوق بهدف وضع است

ویعتبر الصندوق الأمم مساهمة في جهود النهوض بالمرأة عن طریق التعاون الوطني 
والدولي، الذي یعد تتویج وتقنین التعاون بین المنظمات الحكومیة والمنظمات الغیر 

ل حكومیة لنهوض بمشاركة المرأة في اقتصاد المجتمع والعمل على تشجیعها من خلا
.2المساعدات والتبرعات التي تتحصل علیها

ویبقى دائما هذا الأخیر التعاون والمشاركة التي تهدف إلى الارتقاء بالمرأة، لاسیما البرامج 
.3المتعلقة بدعم المشاركة للمرأة وحصولها على حقوقها القانونیة في مجال الاقتصاد

ن بعض مناطق العالم حیث أظهرت التقاریر التي قدمت إلى الجمعیة العامة أ
النقص في مجال ناحیة المرأة من الفوارق في مجال الاقتصادي من وخاصة تعاني،

إلزامیة المحاسبة، كما یحث الحكومات والمنظمات على بدل مجهودات لتكون أكثر 
. 4مسؤولیة اتجاه النساء

سلط الضوء على التحدیات الواجب مواجهتها لتحقیق المساواة بین یهذه التقاریر عنو 
الرجل والمرأة، وإظهار الوضعیة الملایین من النساء اللواتي یعانین من التمییز، وضرورة 
وتأكید على الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المنظمات المتعددة الأطراف للرفع من 

.5درجة إلزامیة المحاسبة لدیها
د أن غیاب الإجراءات تحمي المرأة، سوف تظل عن النموذج الاقتصادي للسوق إذ تؤك

في العمل الزراعي، الشيء الذي یؤثر سالبا على %50العالمي، حیث یتكلف نسبة 
.6القیادة الاقتصادیة للنساء

.138منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، صفحة -1
.148عبد الناصر أبو زید، مرجع سابق، صفحة -2
.18،صفحة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، المرجع السابق-3
.198، صفحة سابقمرجعمصطفى فھمي، خالد-4
.19مرجع سابق،صفحة ، الإنمائي للمرأةصندوق الأمم المتحدة-5
.نفس المرجع السابق-6
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